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  مقدمة:
للمالية العمومية أهمية بالغة بين السياسات الأخرى التي تعتمدها الدول، وذلك من منطلق أا تساعد بشكل 

تزداد بزيادة تدخل الدولة في مختلف النواحي  ةفي تحقيق مختلف الأهداف المنشودة، وهذه الأهميمحوري ورئيسي 
سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وحتى السياسية، ويتوضح هذا المر من المراحل التي مر ا دور الدولة من المرحلة 

مرحلة الدولة الضابطة. إن هذه المراحل هي نتاج الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، ثم مرحلة الدولة المنتجة، ف
الأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم من أزمات كساد وتضخم، وهو ما استدعى ضرورة إعادة تحيين دور 

  الدول وإحداث تغييرات شاملة في الأنظمة بما يسهم في حل هذه الأزمات.
ية المتبعة من طرف الدول فيما يخص إيراداا ونفقاا إن علم المالية العمومية يبحث في مختلف الأساليب الفن

وموازنتها، وبصفة عامة تتجسد المالية العمومية في الموازنة العمومية أساسا باعتبارها أهم أدوات التخطيط المالي 
  والبيان الشامل لموارد الدولة وكيفية توزيعها بما يحقق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

المالية العمومية وفقا للبرنامج مجموعة من محاضرات خاصة بمقياس  البيداغوجية متضمنةالمطبوعة  هذهوقد جاءت  
في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  ليسانس، وهي موجهة لطلبة السنة الثانية المقترح من الوزارة

المالية العمومية، وهي موزعة عبر ة على وذلك من أجل دعم الطالب بمجموعة من المفاهيم النظرية والتطبيقي
  عشرة محاور هي كالآتي:

  نشأة المالية العمومية وتطورها في الفكر الاقتصادي المحور الأول:
  الإطار المفاهيمي للنفقات العمومية المحور الثاني:

  الإطار المفاهيمي للإيرادات العمومية المحور الثالث:
  للدولة وقوانين الماليةالموازنة العمومية  المحور الرابع:

  الرقابة على الموازنة/ الميزانية العمومية المحور الخامس:
  سياسات الموازنة العمومية المحور السادس:
  موازنة الجماعات المحلية المحور السابع:
  إشكاليات المالية العمومية في الجزائر المحور الثامن:
  موميةالاتجاهات المعاصرة للموازنة الع المحور التاسع:

  المحور العاشر: المالية العمومية في المنظور الإسلامي
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 عمومية وتطورها في الفكر الاقتصادية النشأة الماليالأول:  المحور

اول الموضوع في ثلاثة أوجه يتطلب المدخل لدراسة أي علم تحديد طبيعته، نطاقه وتطوراته، وفي هذا المنطلق سنتن
  مة.يف المالية العالعامة، المالية العامة وفق المدارس الاقتصادية، تعرهي طبيعة ونطاق علم المالية ا

  طبيعة ونطاق المالية العمومية أولا:

  .خرىفي إطار هذا المبحث، سنتطرق إلى تحديد عناصر المالية العامة وعلاقتها بالعلوم الأ

  الحاجات العامة  - 1

ا هي أهمية دراسة المالية العامة، ة تساؤلات لعل أبرزها، مفي بداية دراستنا للمالية العامة، يتبادر إلى أذهاننا عد
  همية دراسة المالية العامة.أوماهي المالية العامة أصلا. وللإجابة على هذه التساؤلات، يجب أن نتعرف أولا على 

قتصادية، هو أساس المشكلة الامن الطبيعي أن كل انسان يسعى إلى إشباع حاجاته المتعددة والمتزايدة والمستمرة، و
عددة، مما يتطلب اختيار إشباع بحيث أن المشكلة الاقتصادية تتمثل في ندرة الموارد المتاحة مقارنة بالحاجات المت

  بعض الحاجات والتضحية بباقي الحاجات.

ويتم والحاجات التي يسعى الانسان إلى إشباعها تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما: حاجات خاصة وحاجات عامة. 
، والمسكن ...الخ، أما الحاجات لبسلحاجات الفردية عن طريق النشاط الخـاص ومن أمثلة ذلك الغذاء، المإشباع ا

قوم بأدائها وقضائها تسواء تعلـق الأمـر بتلك التي لا يمكن أن  ،1أمر إشباعها الدولةفتتولى  لعامة أو الجماعيةا
راد، غير أن الهيئات العامة تتدخل لإشباعها وذلك ، أو تلك التي يمكن ترك أمر إشـباعها إلى الأفالدولةغير 

ذا المعنى، تختلف من دولة إلى أخرى، وفي آن واحد قد تختلف في الدولة لسبب أو لآخر، والحاجات العامة 
ويمثل مجموعة  .الواحدة من عصر إلى آخر بناء علـى اخـتلاف فلسفتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية

لتي يتطلب من الدولة إشباعها محور النشاط المالي والاقتصادي للدولة، ويتمثل هذا النشاط في الحاجات العامة ا
قيام الدولة بالنفقات العامة، ويستدعي ذلك حصول الدولة على إيـرادات عامـة بالقدر الكافي لتغطية هذه 

 محدد تتضـمنه أو برنامجخطة  ويقتضي مقابلة النفقات العامة بالإيرادات العامة من الدولة أن تضع .النفقات
العامة"، تتضمن تقدير تفصيلي لإيرادات ونفقات الدولة لفترة مقبلة، وهي  الميزانيةوثيقة، اصطلح على تسميتها "

  .وتشكل النفقات العامة، الإيرادات العامة، الموازنة العامة الموضوعات الأساسية لعلم الماليـة العامـة .عادة سنة

  

                                                             
  .33، ص2007، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، ط 1 
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   الحاجات العامة والحاجات الخاصةبين معايير التمييز  - 2

  الجدول الموالي: إيجازها فيللتمييز بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة، يوجد عدة معايير يمكن 

  : معايير التمييز بين الحاجة العامة والحاجة الخاصة01الجدول رقم  
  الحاجة الخاصة  الحاجة العامة  

  حاجة فردية  م العامة  )المعيار المادي ( من يحس بالحاجة
  المؤسسات الخاصة  إحدى المؤسسات العمومية  ة)المعيار الوظيفي ( من يقدم الحاج

 الانفاق لأجل إشباع الحاجات العامة  المعيار الاقتصادي
  دون النظر إلى تكلفة الحاجة

ض تسعي إلى تحقيق الربحية من خلال تخفي
  التكاليف والبيع بكميات كبيرة

  تقديم خدمة خاصة  يالأمن، العدالة، التمثيل الدبلوماس  يالمعيار التاريخ
  من إعداد الباحثة بالاعتماد على: المصدر:
  .16، ص 2007، ، دار المسيرة، عمان، الأردن1محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام، مبادئ المالية العامة، ط -
  معايير التمييز بين المالية العامة والمالية الخاصة  - 3

المالية العامة عن المالية الخاصة، نعني به تمييز نشاط الدولة المالي عن نشاط الأفراد قصد إشباع الحاجات، إن تمييز 
  1وينظر إليه من خلال ثلاث نقاط هي:

الإيرادات التي تغطي  : تحدد الدولة أولا نفقاا، ثم تعين مقدار ما يلزمها منمن حيث أسلوب الإنفاق -
لأفراد من أموال ليست العادية ألا تزيد الإيرادات عن النفقات حتى لا يحرم النفقات، ويجب في الظروف ا

لا ثم ينفق في حدود الدولة في حاجة إليها، وذلك باستقطاعها كضرائب منهم، أما الفرد فيقدر دخله أو
 فرد، فهي باقة وثقةذلك الدخل، ويرجع هذا الفرق إلى أن قدرة الدولة على الاقتراض أوسع من قدرة ال

  المقرضين ا أكبر من ثقتهم بالأفراد.
بنشاطاا قيام الدولة  نالمالية العامة هو تحقيق المصلحة العامة، بعبارة أخرى إ : إن هدفمن حيث الهدف -

للجميع دون  الخدمةبالربح، بل اعتبارات أخرى كإتاحة الفرصة للانتفاع لا تسعى من خلاله إلى تحقيق 
  ي هو هدف المالية العامة وليس الربح المادي.تمييز، أي أن الربح الاجتماع

اد فعليها تثبيت القيود إن الطرق الحسابية للدولة تختلف عن الطرق التي يعتمدها الأفرمن حيث التنظيم:  - 
ما المشاريع الخاصة تسير على بالدفاتر الحكومية، وإثبات الإيرادات التي قبضت فعلا خلال السنة المالية، بين

اا فقط، حتى يمكن معرفة ونفق بإيراداالنفقة أو الإيراد، وذلك لتحميل كل فترة محاسبية مبدأ استحقاق ا
 المركز المالي للمشروع خلال سنتها المالية.

                                                             
  .36عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، مرجع سابق، ص 1
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 من حيث الملكية: - 
ون ملكية وسائل الإنتاج من نقاط الاختلاف بين المالية العامة والمالية الخاصة هو شكل الملكية، حيث تك

اصة ترجع لفرد أو مجموعة حال المالية العامة، أما ملكية وسائل الإنتاج في المشروعات الخللمجتمع ككل في 
  من الأفراد.

  علاقة المالية العامة بالعلوم الأخرى  - 4

كالقانون، علم  اعية الأخرىيتركب علم المالية العامة من نقاط بحث عديدة ترتبط ارتباطا وثيقا بالعلوم الاجتم
  السياسة، الإحصاء. ويمكن تحديد جوانب هذه العلاقة فيما يلي:الاقتصاد، الاجتماع، 

 العلاقة بين المالية العامة وعلم الاجتماع: - 

تعتد العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاجتماع، علاقة قوية متبادلة بينهما، فمن المعروف أن الإيرادات العامة 
لها من وإلى الدولة، سواء بقصد أو دون قصد الدولة إحداث والنفقات العامة تحدث آثارا اجتماعية، عند انتقا

هذه الآثار، فالنظام الاجتماعي يؤثر في النظام المالي ويحدد مساره، والنظام المالي انعكاس للنظام الاجتماعي وأداة 
 1مهمة في تحقيق أهداف هذا النظام.

 العلاقة بين المالية العامة والقانون: - 

رتباطا وثيقا بالقانون العام، بل ظلت لفترة زمنية فرعا من فروعه، حيث أا لم تستقل بذاا ترتبط المالية العامة ا
 التنظيمية الأساسية التي يلجأ إليها المشرع لوضع القواعد الملزمة ةفالقانون هو الأدا إلا في بداية القرن العشرين.

الجوانب النظرية للمالية العامة كالنفقات العامة  في مختلف الميادين ومنها مجال المالية العامة، فالقانون يحول
  2والضرائب إلى قواعد قانونية قابلة للتطبيق.

 العلاقة بين علم المالية العامة والاقتصاد: - 

بعلم الاقتصاد والنظرية الاقتصادية، فالعلاقة بينهما هي علاقة الخاص بالعام،  لا يمكننا تجاهل علاقة المالية العامة
زء بالكل، فهي علاقة تبادلية، يؤثر كل منهما في الآخر، وتتأكد هذه العلاقة إذا علمنا أن العلاقات أو علاقة الج

 3المالية التي تنشأ عند قيام الدولة بنشاطها تعكس في الواقع علاقات اقتصادية.

                                                             
  .17، ص 2007، 3ير شامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر، عمان الأردن، طخالد الخطيب شحادة، أحمد زه  1
  .44، ص 2021حراق مصباح، اقتصاديات المالية العمومية، النشر الجامعي الجديد، الجزائر،  2
  .19، ص 2005عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،   3
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 العلاقة بين المالية العامة والسياسة: - 

دولة، والدولة هي عبارة عن إدارة المالية العمومية هي مالية الارتباط وثيق بين المالية العمومية والسياسة، ف ديوج
بمالية الدولة في تحقيق  فإن السياسات المنتهجة من طرف الدولة مرتبطة ومالية،سياسية تعمل بسياسات إدارية 

 شريعاتهاتمع في إطار ت أهدافها، كما أن السياسة العامة هي برنامج الحكومة التنفيذي للأهداف التي يحددها
  إلى واقع عملي.

باختلاف الأنظمة السياسية  إضافة إلى ذلك، فالنفقات العمومية والإيرادات العمومية والموازنة العمومية تختلف
، بينما الأنظمة السياسية للدول، ففي الأنظمة السياسية الرأسمالية تقتصر النفقات العمومية على ما هو ضروري

  يرتفع بازدياد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. الاشتراكية حجم النفقات لديها

فالحكومات تترجم سياستها وبناء عليه، فإن إعداد الميزانية العمومية للدولة يعتبر عملا سياسيا من الدرجة الأولى، 
إن  من خلال الاعتمادات المدرجة في الميزانية، إذ يتبين اتجاهها إن كانت تدعم التنمية التعليمية والصحية، أو

 1 كانت تسعى إلى دعم قطاع دون الاخر.

 ة وعلم الإحصاء:العلاقة بين المالية العمومي - 

تعين به في الحصول على البيانات ضحى لعلم الإحصاء أهمية بالغة بالنسبة لباقي العلوم، إذ أن المالية العمومية تسأ
سكاني، توزيعهم الجغرافي، ا التعداد اللمعرفة حجم الدخل القومي وتوزيع الثروة بين مختلف فئات اتمع، وكذ

الفرد من هذا الدخل  إضافة إلى حجم الإنفاق العام وطريقة توزيعه وعلاقته بالدخل القومي من جهة وبنصيب
  فيما يتعلق بالضرائب وحصيلتها ونسبها الملائمة. من جهة أخرى، كذلك

الظواهر المالية ويقوم بترجمتها إلى أرقام وعليه فإن علم الإحصاء يتيح الرؤية الواضحة والصحيحة لمختلف 
وبيانات، مما يساهم في إجراء التوقعات والتقديرات للنفقات والإيرادات، مما يسهم في تفعيل الرقابة على مختلف 

  2الأجهزة المالية.

  

  

 

                                                             
  .38، ص 2015، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 1سمير صلاح الدين حمدي، المالية العامة، ط  1
  .29، ص 2009طارق الحاج، المالية العامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،   2
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  الاقتصادية. النظمة وفق ثانيا: المالية العمومي

، في النشـاط الاقتصادي ره ارتباطا وثيقا بتطور دور الدولةرتبط مفهوم ومضمون علم المالية العامة في تطوا
المالية العمومية فإنه من الضروري  وإن تغير الأنظمة الاقتصادية يعتبر محرك هذا التطور. وحتى نستطيع الإلمام بمفهوم

  ل نظام.الاضطلاع على مختلف هذه الأنظمة وقوانينها والوظائف التي تزاولها الدولة في ظل ك

ة الاقتصادية على غرار ظهر جليا اختلاف دور المالية العمومية من دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف الأنظمإذ ي
  النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، أو على غرار درجة نمو وتقدم الدولة.

الية العمومية هي لضرورة أن المراحل أساسية، مما يعني باالمومن خلال البحث في تاريخ تطور الدولة يتبين أنه مر ب
  أيضا مرت بثلاثة مراحل، يمكننا سردها كما يلي:

  (الرأسمالية) مرحلة الدولة الحارسة  - 1

دم سميث. إذ كانت آفلسفة الفكر الكلاسيكي، بريادة الاقتصادي  19و 18سيطرت على هذه الفترة من القرن 
لة، إضافة إلى تحقيق العدا لأمن والدفاع،وظائف الدولة تقتصر على إشباع الحاجات العامة لأفراد اتمع، من ا

ة، وذلك دون محاولة التأثير القيام ببعض الأعمال اللازمة للجماعة وهي ما كانت تعرف بالمرافق العامة التقليدي
ذا ما انعكس على النظام على النشاط الاقتصادي الذي كان قائما على مبدأ المنافسة الحرة واقتصاد السوق، وه

لى إيرادات عامة لتغطيتها. فكانت النفقات العمومية للمجالات المذكورة آنفا تقتصر على الحصول عالمالي آنذاك 
  نت محدودة فإن نفقاا كانت ضعيفة ومحدودة أيضا.وطالما أن وظائف الدولة كا

  وفي ظل هذه المرحلة تبنت المالية العمومية عدة مبادئ هي كالآتي:

، 19ذي كان سائدا في القرن الميزانية هو نتيجة مبدأ عدم تدخل الدولة ال : فحيادميزانية محايدة وغير منتجة -
ت الاقتصادية التي كانت تطبيقا لمبدأ" دعه يعمل دعه يمر"، بحيث كان غير مسموح للدولة أن تؤثر في النشاطا

متحققة،  دام الكاملاحتكارا للخواص، طالما أن هناك توازن بين العرض الكلي والطلب الكلي وحالة الاستخ
في  Leon Sayليه وهذا ما تطرق إف. وأن جهاز الأسعار في ظل المنافسة الكاملة كفيل بتحقيق هذا الهد

ل مقدارا وأفضل الضرائب هي تحديده لمالية الدولة في المفهوم التقليدي عندا قال:" إن الإنفاق الأمثل هو الأق
  أكثرها انخفاضا".
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لمرحلة تستهلك ولا تنتج، وهذا يظهر جليا من خلال ميزانيتها التي تقتصر إضافة إلى ذلك أن الدولة خلال هذه ا
العمومية، أما النفقات التي من شأا رفع الإنتاج والدخل  قعلى نفقات الدفاع والأمن والاستثمار في المراف

  1القومي فهي مستبعدة.
سواء أكان فائض   التوازنفيأي اختلال : يعتبر هذا المبدأ أساسا للفكر الكلاسيكي الذي يحرم ميزانية متوازنة -

يرادات العامة لمواجهة أو عجز. وعليه يتحدد دور المالية العمومية بالغرض المالي من خلال الحصول على الإ
عامة، فإذا زادت الإيرادات عن النفقات العامة، وبناء عليه فإن النفقات العامة هي التي تبرز وتحدد الإيرادات ال

تها، وحرمت قطاعات إلى حدوث فائض، وهذا يعني أن الدولة اقتطعت أموالا زائدة عن حاج النفقات أدى ذلك
 إنتاجية أخرى من الاستفادة من هذه الأموال الفائضة.

وفي المقابل، إذا زادت النفقات عن الإيرادات فهذا سيدفع الدولة إلى الاقتراض أو الإصدار النقدي وكلاهما 
وحتى الأسعار، ويشكلان عبئا على الفرد في المستقبل من خلال الرفع من الضرائب مضران بالاستثمار والإنتاج 

 2الموجودة أصلا أو استحداث ضرائب جديدة وفرضها.
غطية النفقات، فإن المالية طالما أن دور الدولة ينحصر بالحصول على الإيرادات لت :حيادية المالية العمومية -

  اء المالية بين المواطنين.زيع مداخيل الأعوان الاقتصادية وتوزيع الأعبالعمومية محايدة ويقتصر دورها على تو
  مرحلة الدولة المتدخلة  - 2

الدولة المتدخلة، نظرا  الرأسمالية وأخذت مكاا ، تراجعت الدولة1929 بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة
هور فلسلفة جديدة تقوم ا تمخض عنه ظلعدم تمكن الدولة وسياستها المحايدة من معالجة مظاهر هذه الأزمة، مم

قتصادي الإنجليزي جون مينارد على تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، والتي سميت بالنظرية الكينيزية بقيادة الا
  كينز.

  3ومن مظاهر تدخل الدولة فما يخص المالية العمومية ما يلي:

وظيفية) تؤثر في النشاط الاقتصادي، كما أن : أصبحت المالية العمومية متدخلة (وفقا للمذهب الرأسمالي -
الإيرادات العامة أصبحت فعالة في تحقيق أهداف متعددة اقتصادية واجتماعية ولا تقتصر فقط على تحصيل المواد 
المالية، كما أن الإنفاق العام لم يعد يقتصر على الخدمات والحاجات الأساسية لأفراد اتمع، وإنما يشمل كل 

                                                             
  .14، ص 2009كندرية، مصر، خبابة عبد االله، أساسيات في اقتصاد المالية العامة، مؤسسات شباب الجامعة، الإس  1
  .19، ص 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ط  2
  .73، ص 2008عادل فليح العلي، مالية الدولة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  3
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، كما لم يعد هناك مكان للتوازن المحاسبي للإيرادات والنفقات العامة وإنما تحقيق التوازن قتصاديةالأنشطة الا
 الاقتصادي والاجتماعي هو الذي أصبح يحظى بالأهمية البالغة.

عية لوسائل الإنتاج، : تبعا لهذا النظام الذي يقوم أساسا على الملكية الجماوفقا للمذهب الاشتراكي -
الإنتاج والتوزيع بما غير مسؤولة فقط على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، بل أصبحت تقوم بأصبحت الدولة 

 اقتصادية.يتوافق والاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لاعتبارات مالية واجتماعية و
المالية، زيد من الموارد حث عن مفأما بما يتعلق بالاعتبارات المالية فتزايد حجم الإنفاق العام أدى إلى ضرورة الب

  ما جعل حجم القروض والضرائب يتزايد. وهو
رار النظام من خلال ام الاعتبارات الاجتماعية، فقد أضحى من الضرورة تدخل الدولة لضمان استمرار واستق

ذات الخل  للأفرادستوى المعيشي اتخاذ الإجراءات المالية المؤدية لإعادة توزيع الدخل القومي بما يضمن ارتفاع الم
  المحدود.

  بين الاعتبارات سابقة الذكر. وفيما يتعلق بالاعتبارات الاقتصادية، فهي تعتبر العنصر الأهم والذي يحتل الصدارة
  مرحلة الدولة المنتجة  - 3

لتحل محل اقتصاد السوق،  )الاشتراكية( ظهرت مبادئ الاقتصاد الاشتراكي وحملت معها مفهوم الدولة المنتجة
تعدى ذلك إلى عملية يفي النشاط الاقتصادي والاجتماعي فقط، بل على التدخل  نتجة لا يقتصر دورهاالموالدولة 

ن وظيفة الدولة في الكثير من الدول التي تبنت النهج الاشتراكي تغيرت أاج والتوزيع إلى جانب الأفراد، والإنت
في هذا النموذج النشاط الفردي  واختفى، على النشاط الاقتصادي والاجتماعيحيث أصبحت تسيطر بالكامل 

إلى حد كبير، وان معظم الدول النامية التي كانت تتطلع إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتطوير أنظمتها 
 لكن الاضطرابات، اقتنعت بأنه لا يمكن إحداث التنمية المطلوبة من دون تدخل مباشر من الدولة، ا ومؤسسا

 تبنت فكرة الدولة المنتجة وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية معالتي تعرضت لها الدول التي 
 اية الثمانينات من القرن الماضي مثل ظهور التضخم وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم أزمة المديونية الخارجية

دت إلى مراجعة دور الدولة وظهور فعالية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، كل هذه العوامل وغيرها أ
في النشاط الاقتصادي وساعدت في تراجع الأطروحات الداعية إلى توسيع دور الدولة وفي نفس الوقت دعمت 

  .1دني حدأفي النشاط الاقتصادي إلى الأطروحات الداعية لتقليص دور الدولة وتدخلها 

من وسائل الإنتاج لإشباع الحاجات العامة  في ظل هذه المرحلة أصبحت الدولة يمن على الجزء الكبروعليه، 
ورفع المستوى المعيشي للأفراد وكذا تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشجيع بعض المشاريع 

                                                             
  .145، ص 2013، 08 ظل اقتصاد السوق، مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة، العدد معيزي قويدر، تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في  1
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وتحفيزها عن طريق إعفائها من الضرائب، منح المساعدات المالية، تقليل التفاوت في توزيع الثورة بين طبقات 
  1هلاك الأفراد من خلال فرض الضرائب.اتمع، تحديد است

  مرحلة الدولة الضابطة  - 4

في دور الدولة، بحيث  إن ايار المذهب الاشتراكي وهيمنة الرأسمالية من جديد، أدى إلى تغيير نوعي وكمي
تحديات العولمة وتحرر  برزت نظرية الدولة الضابطة، التي لا هي محايدة ولا متدخلة، فهو منظور جديد فرضته

ضع قواعد السوق، سواق، فالدولة لا تنسحب من السوق، ووجودها فيه يكون بغرض التنظيم والتقنين ووالأ
  وكذا مراقبة المنافسة وحماية آلياا وكذا المحافظة على استقرار الأسعار.

  2وللدولة الضابطة وظائف متعددة في ظل المالية العمومية يمكن ذكرها فيما يلي:

لمختلفة من خلال ال إعادة توزيع الدخل بشكل عادل بين الطبقات الاجتماعية : من خلاوظيفة توزيعية -
 الضرائب، الأجور، أسعار المواد الأساسية، الضمان الاجتماعي؛

 وانئ، محطات المياه، الطرقات؛: وذلك بإنجاز الهياكل القاعدية وتدعيم القدرة الإنتاجية، الموظيفة استثمارية -
قروض لمختلف المؤسسات في القروض التي تمنحها الخزينة العمومية أو ضمان ال : ويظهر ذلكوظيفة تمويلية -

  سواء إنتاجية، خدمية، صناعية.

  مفهوم المالية العمومية ثالثا:

 (المحاسبي)ا على البعد المـالي أن كان علم المالية العامة في المفهوم التقليدي مقتصر وبعدفي إطار ما سبق ذكره، 
   .تماعية وماليةهوم في العصر الحديث له أبعاد متعددة بعضها اقتصادية وأخرى اجفقط، أصبح هذا المف

وعرانفقات الدولـة وإيرادا العلم الذي يتناول بالبحث افت المالية العامة قديما بالمفهوم التقليدي" بأ  أو بمعنى
  " ه الحاجاتا هذآخر هي العلم الذي يتناول تحليل حاجات الدولة والوسائل التي تشبع 

ا آخرون بما يلي: المالية العامة والمالية العامة في معناها الحديث:" هي دراسة لاقتصاديات القطاع العام، كما عرفه
 الايرادية بشقيها اليهي ذلك العلم الذي يبحث في نشاط الدولة عنـدما تسـتخدم الوسـائل والأساليب الم

   ".يةالاقتصادية والاجتماعية والمالا تجاهابمختلف ا اتمعنفاقي لتحقيق أهداف والإ
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  ومن التعريف السابق نستنج عدة عناصر أساسية تكون في مجموعها مضمون دراسة المالية العامة

 ؛تحديد حجم الحاجات العامة الواجبة الإشباع 
  تمع؛تحديد الوسائل والأدوات التي بموجبها يتم توفير الموارد لإشباع حاجاتا 
 ثير نشاط الدولة على الاقتصاد القومي ككلتحديد تأ. 

  والفرق بين التعريفين:

ضرورة تساوى النفقات العامة مع  بمعنىالعامة،  الميزانيةتوازن بمبدأ التقيد  يجب الفكر التقليدي كانأنه في 
 للحصولنائية استث تمويليةمصادر  إلىأقصى حد وعدم اللجوء  إلىرادات العامة، والضغط على النفقات العامة لإيا

 فيالقاعدة أن تدخل الدولة  لأن، لجديددار النقدي االإصأو  )ةالأجنبيالوطنية أو (مثل القروض  الإيراداتعلى 
والعدالة والدفاع  الأمنعلى  الإنفاقمرغوب، ودورها يقتصر فقط على غير مطلوب وير غ الاقتصاديالنشاط 

  بالدولة الحارسة.يتعلق  لأن الأمرة بتغطية هذه النفقات. الكفيلتوفير الموارد المالية ورصد والإقليم عن 

والسياسية،  الأهداف الاقتصادية والاجتماعيةبلوغ  إلى دفالعامة  عند كينز): فالماليةأما في التعريف الحديث (
أو التقيد بتساوي  الالتزامينبغي  لالذلك  عن السياسة الاقتصادية) (المنبثقةالمالية تسعى لتنفيذ السياسة  بمعنى أا

 العجز(العامة في الميزانية  العجز لإحداثحالة الكساد تتعمد الدولة  فيفإنه  بالعكسمع النفقات، بل  الإيرادات
لال المصادر الائتمانية سد هذا العجز من خ تمويل أوحجم الإيرادات ويتم أي حجم النفقات يفوق  المقصود)

  كالقروض والإصدار النقدي الجديد.

  إيجاز ما سبق، في الجدول الموالي: ويمكن

  عند كينز والمالية العموميةة عند الكلاسيك : مقارنة بين المالية العمومي02الجدول رقم 

  المالية العامة عند كينز  المالية العامة عند الكلاسيك  
  التوازن المالي أو المحاسبي  مبدأ توازن الميزانية

  النفقات ) ∑الإيرادات =  ∑(  
  دورة الاقتصاديةتوازن ال

  إيرادات فترة الرخاء+ إيرادات فترة الأزمة
  فترة الأزمة الرخاء نفقات= نفقات فترة 

إذ يمكن للدول التدخل عن عدم حياد المالية العامة   المالية العامة حيادية  حياد المالية العامة
  طريق الضرائب أو عن طريق الإنفاق.

وهي ارسة) ( الدولة الح للدولة حدود  حدود الدولة
  الأمن، العدالة، الدبلوماسية...

  ( الدولة المتدخلة) للدولة دلا حدو
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اللجوء إلى 
الاقتراض 

  والإصدار النقدي

لا يتم اللجوء إلى الاقتراض والإصدار 
النقدي طالما أن هناك توازن دائم بين 

  الإيرادات والنفقات

  يمكن اللجوء إلى الاقتراض والإصدار النقدي 

  إعداد الباحثة. منالمصدر: 

م، يتضح أن علم المالية العمومية هو ذلك العلم الذي يتناول النشاط المالي العام أو نشاط الدولة الذي مما تقد
تستعين فيه بالأدوات المالية من إيرادات ونفقات عامة بقصد تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأفراد 

  1اتمع.

لإيرادات العمومية، وكذا العلم الذي يدرس النفقات العمومية ووسائل الحصول على افالمالية العمومية إذا هي 
  ة والسياسية.الميزانية العامة لتحقيق أهداف الدولة النابعة من فلسفتها الاقتصادية والاجتماعي

  خصائص ومصادر المالية العموميةرابعا: 
 خصائص المالية العمومية: - 1

  ن إبراز ذلك بالشكل التالي:العمومية بين الدول المتقدمة والدول النامية، ويمكيوجد اختلاف في خصائص المالية 
 :المالية العمومية في الدول المتقدمة 

لم تعد الدول تم بتحديد الأعباء العامة وتوزيعها على الأفراد، بل تبحث بالإضافة  1929بعد أزمة الكساد 
  2ميز المالية العمومية في الدول المتقدمة بما يلي:إلى ذلك على طرق استخدام هذا العبء المالي. وتت

 بين الإيرادات والنفقات؛ أصبح الهدف هو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وليس التوازن المحاسبي فقط -
مها الدولة للتدخل تستخدالنفقات العامة والإيرادات العامة هي جزء من الكميات الاقتصادية الكلية،  -

 يق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛والمساهمة ف تحق
صيص فائض الإيرادات المحقق يمكن للدولة الأخذ بالميزانية العامة لمعالجة التقلبات الاقتصادية، من خلال تخ -

 في سنوات الازدهار والانتعاش لتغطية العجز في سنوات الانكماش الاقتصادي.
 :المالية العمومية في الدول النامية 

المالية العامة في هذه الدول بجملة من الخصائص، تبعا للمميزات التي تمتاز ا اقتصاديات هذه الدول مقارنة  تتميز
 3باقتصاديات الدول المتقدمة، ويمكن إيجاز هذه الخصائص فيما يلي:

                                                             
  .31سمير صلاح الدين حمدي، المالية العامة، مرجع سابق، ص   1
  .37خالد الخطيب شحادة، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  2
  .35، ص 2009شر والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار صفاء للن1طارق الحاج، المالية العامة، ط  3
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وعليه  ة مصادر الإيراداتصغر حجم الميزانية العامة مقارنة بميزانية الدول المتقدمة، وذلك لضعف ومحدودي -
 عد التوسع في الإنفاق العام؛

 المال العام والرقابة على العجز المستمر في الميزانية العامة، والذي يرجع إلى عدة أسباب، منها سوء تسيير -
أقساط هذه القروض والفوائد  النفقات، إضافة إلى الاعتماد على المديونية الخارجية وبالتالي الالتزام بسداد

 المترتبة عليها؛
 لتعليم، الصحة والسكان؛االأساسية كشق وتعبيد الطرقات، السدود، في االات  العمومية خدام النفقاتاست -
قارنة بالاقتطاع ممن الناتج القومي الإجمالي  %18ضآلة الاقتطاع الضريبي الذي يشكل ما لا يتعدى  -

 الناتج القومي الإجمالي؛ من %35الضريبي في الدول المتقدمة والذي يصل إلى 
لى انخفاض الثقافة الضريبية عدم توفر جهاز إداري كفء، مما يعرقل تطبيق القوانين الجبائية، هذا بالإضافة إ -

 للمكلفين.
  مصادر المالية العمومية:  - 2

  1تستند المالية العمومية على المصادر الآتي ذكرها:
 :الدستور 

 أمام الجميع مساواة( منه 64 المادة في مقرر هو كما للضرائب الأساسية المبادئ الجزائر في الدستور يضع
 ضرائب من المالية عباءالأ تحدث بقانون، محددة الضريبة المقدرة، حسب العامة الأعباء في المشاركة الضرائب،

 على البرلمان يصادق، إذ ةالمالي قانون على المصادقة أجل من للبرلمان القصوى المدة ويحدد ،)فوري ثربأ ورسوم
 مربأ المالية قانون يصدر لمدةا هذه تجاوز وإذا الإيداع، ريختامن  اعتبارا يوما 75 أقصاها مدة في المالية قانون

 اختصاص نم الميزانية على التصويت أن على ينص كما)، 146 المادة حسب وذلك الجمهورية رئيس من
 حسب البرلمان بةابرق قطاع لكل المالية الاعتمادات استعمال حسن ضمن كذلك ،139 المادة حسب البرلمان

  .199 المادة حسب المحاسبة مجلس ورقابة ،156 ادةالم
 :الاتفاقات الدولية 

 ومنع التهربالازدواج الضريبي  الضريبي كالاتفاقيات تجنب تعتبر الاتفاقيات الدولية من المصادر المهمة في اال
الأمم المتحدة  موظفي ليوحصانة ممثايا اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف كاتفاقيات مز تسواء كانالضريبي، 

ين الإعفاء من تضمنت كل من الاتفاقيت حيث ،1952جامعة الدول العربية لسنة  واتفاقية ممثلي ،1946
 .والهيئات الدوليةلدول التي تعقد بين ا والديون الخارجيةالمنح  الضريبة، كما يوجد العديد من الاتفاقيات

                                                             
  .25، ص 2010جهاد سعيد الخصاونة، علم المالية العامة والتشريع الضريبي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  1
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 القوانين: 

 كل في للمجتمع العامة الحاجات يشبع بما والنفقات الإيرادات تفصل إذ الأكبر، المصدر يةالمال قوانين وتمثل
 قانون يليه أن على سنة كل المالية قانون يصدر قصيرة، فترات في تتغير العامة الحاجات دامت وما الحالات،

 اسبةبالمحالمتعلق  للقانون وفقا فتكون والصرف التحصيل عمليات أما المستجدة، الظروف لمواجهة تكميلي مالية
 دور من له لما المذكور المحاسبة بمجلس الأمر ويتعلق مهم مصدر وثمة ،1990 أوت 15 في المؤرخ العمومية

 .العمومية الأموال مراقبة في فعال
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  الإطار المفاهيمي للنفقات العمومية المحور الثاني:

 يهتم ، بحيث لم والاجتماعية ةالاقتصادي الحياة في دورها ادوازد الدولة، وممفه تطور ةموميالع النفقة مفهوم ساير
راسة بد اهتمام ما دون يةكم نظرة إليها نظرم كانت إذ ةموميالع النفقات كثيرا بدراسة التقليديون الماليون
 ، اقتصادية مالية مشكلة لا وسياسية إدارية قضية واعتبارها بحيادها لاعتقادهم عنها، المترتبة والآثار طبيعتها

 الظروف، كل في التوازن قتحقي على السوق بقدرة وايمام الحر، الفردي للمذهب تبنيهم نتيجة جاء التصور وهذا
 الأساسية التقليدية المهامب القيام في دورها حصروا ،الذين الدولة فيها بما خارجية عوامل تدخل إلى الحاجة دون

 .الدبلوماسي والتمثيل اخليالد الأمن حفظ في ،المتمثلة

 الأزمات إلى لإضافةبا ،الاقتصادي الفكر تطور من ذلك صاحب وما العالم شهده الذي الاجتماعي التطور ومع
 آلية عجزت إذ العشريين نالقر مطلع في الرأسمالي النظام عرفها التي والمستمرة الجوانب المتعددة قتصاديةالا

 تدخل دون ذلك تحقيق حالةاست المحدثون الاقتصاديون تأكيد ومع التوازن، ادةإع في) الخفية اليد نظرية (السوق
 ةموميالع النفقات طاقن اتساع إلى أدى الذي الحديثة الدولة دور تنوع أن كما ،الاقتصادي النشاط في الدولة
 .المحايدة النفقة فكرة اختفاء إلى أدى هذا كل الحكومي، التدخل مجالات معظم ليشمل

والقانونية  الاجتماعية ،ةوالسياسي الاقتصادية الجوانب مختلف متزايدا بدراسة اهتماما التطور هذا تبعاست وقد
 من النفقات هذه للتتحو وحجمها، بكمها الاعتناء من أكثر وآثارها بطبيعتها عنت ة كمايمالعمو للنفقات
 تستخدمها المالية ةالسياس وسائل من وسيلة إلى ،المستطاع قدر حجمها من التقليص إلى يسعى حيادية نفقات
  .معينة أهدافا ا لتحقق الدولة

  ة وعناصرهاموميأولا: ماهية النفقة الع

لعامة، مهما كانت إشباع الحاجة ا دف عام شخص ذمة من نقدي يخرج مبلغ هي العامة النفقة :تعريفها . 1
 تكلفة الحاجة.

ية ضمن المفهوم التقليدي تختلف تماما عن المفهوم ويمكننا الإشارة في هذا الصدد إلى أن النفقات العموم
  1الحديث، ومن أهم سمات النفقة العمومية في الفكر التقليدي ما يلي:

 الإنفاق العام محدود في إطار الوظائف التقليدية للدولة؛ -
 حيادية النفقات العمومية وغرضها مالي فقط؛ -

                                                             
، أطروحة دكتوراه، جامعة 2016-2007الة الجزائر دراسة ح-كزيز نسرين، دور ترشيد الإنفاق الحكومي في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ظل الأزمات الاقتصادية 1

  .94، ص 2019الجلفة، الجزائر، 
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  هي بذلك غير منتجة.فتمويل وظائف الدولة فقط  الإنفاق العام ذو نزعة استهلاكية فقط لأنه يقتصر على -

ويعرف الفكر المالي الحديث النفقة العمومية على أا:" مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق 
  1النفع العام."

ن خلال السمات التي تميز موعليه يمكن القول، أنه نتيجة تطور دور الدولة أصبح للإنفاق العام أهمية بالغة 
:ا خلال هذه المرحلة وهي  

 أصبح للإنفاق العام جملة من الآثار الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية؛ -
ازنات الاقتصادية الغرض من النفقات العمومية ليس ماليا فقط بل أصبحت أداة رئيسية في تحقيق التو -

 والاجتماعية والسياسية؛
نشطة التي أصبحت تقوم استيعاب تمويل مختلف الأ حجم الإنفاق العام أصبح متزايدا باستمرار حتى يستطيع -

  ا الدولة.

:" تعتبر النفقات العمومية جزء مما تشكل به ميزانية السنة المالية، 17-84وتعرف النفقة العمومية حسب القانون 
نفاق النفقات المقبولة دفعها بصفة ائية من طرف المحاسب العمومي خلال السنة المدنية المناسبة، وهي كل إ

  2يرصد ويجاز في الموازنة العامة للدولة وتظهر فيه".
 من خلال ما سبق، يمكننا استخلاص جملة العناصر والأركان للنفقة العمومية.

 العامة النفقة عناصر وأركان . 2
 3 :يأتي بما العامة النفقة عناصر نحدد أن السابق التعريف خلال من ويمكن
 سلع على الحصول طةبواس العامة الحاجات لإشباع تسعى قديما ةالدول كانت :نقدي مبلغ العامة النفقة 

 لقاء بالأوسمة وتنعم ،لقابالأ وتمنح ،والمباني الأراضي مثل العامة الأملاك فتهب ،عينية أشياء مقابل وخدمات
 أن قبل عينيا انك النفقة شكل بأن القول إلى ذلك أدى وقد ،عامة بخدمات ذلك كل من المستفيدين قيام
 الدولة اتخاذ وراء تقف ابأسب جملة وهناك النقدية. الصيغة اتخذت ما سرعان العامة النفقة أن بيد نقديا نيكو

 :منها نفقاا في النقدية للصيغة
 بينهم فيما الأفراد تعاملي أن يعقل فلا وعليه ، النقدي الاقتصاد إلى العيني الاقتصاد من اتمعات تحول -

 ؛العينية بالصيغة معهم الدولة وتتعامل النقدية بالصيغة

                                                             
  .63، ص 2000عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  1
  المتعلق بقوانين المالية. 07/07/1984المؤرخ في  17-84القانون  2
  .25، ص 2016ة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حسين مصطفى حسين، المالية العام 3
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 ؛ العيني الإنفاق على والبرلمانية الإدارية الرقابة ممارسة صعوبة -

 بإعطائهم الإفراد لبض الدولة ةمحابا أو تقديرها في الدقة عدم منها متعددة إدارية مشاكل العيني الإنفاق يثير -
  .ذلك مقابل دموهاق التي والخدمات السلع ثمن عن قيمتها في تزيد عينية مزايا

 النفقة تلك كونت أن عامة نفقة أمام نكون حتى الأمر يتطلب :عام شخص قبل من تصدر العامة النفقة 
 نفسه ناءالب هذا تشييد أما ،خاصة نفقة هو خاص شخص قبل من مدرسة فتشييد عام، شخص عن صادرة

 والنفقة العامة النفقة بين للتفرقة المالي الفكر اعتمد ولقد. عامة نفقة فهو العام القانون أشخاص أحد قبل من
  :هما معيارين الخاصة
 كانت إذا عامة تعد فقةالن أن مفاده الذي المعيار هذا التقليديون اعتمد (العضوي): القانوني المعيار 

بعد تطور الدولة  المشكل لكن .المحلية والجماعات العامة والهيئات الدولة مثل شخص عام من صادرة
لعمومية...، وعلى ا: جمع النفايات، الإنارة ـة للأفراد الخواص كلبعض المصالح العام هناك تفويض

 أساس ذلك هناك معيار آخر للتمييز بين النفقة العامة والنفقة الخاصة.
 الحياد من الدولة دور تطور مع إذ ،النفقة طبيعة لتحديد كافيا القانوني المعيار يعد لم :المعيار الوظيفي 

 معيار عن البحث إلى ليالما الفكر ذلك دفع وقد ،المعيار ذلك عليه بني الذي اار الأساس التدخل إلى
 بصفتها الدولة تدفعها التي تلك عامة نفقة تعد وعليه الوظيفي في الأساس ضالتهم فوجدوا ،جديد

 لنشاط مشابه شاطن في الدولة تدفعه ما أما .قانونيةوامتيازات  سلطة صاحبة بصفتها أي السيادية
 .خاصة نفقة يعد فإنه الأفراد

  ا تستخدم لإشباع حاجة  :عامةإشباع الحاجةذلك أن مبرر  ويعني ة،عامالعنصر الثالث للنفقة العامة أ
بعض بناء على ذلك أن إنفاق النفقة العامة وجود حاجة عامة تتولى الدولة إشباعها نيابة عن الأفراد، ويذهب ال

  .الشخصيةالا عاما لمصلحته مخاصة لا يعد إنفاقا عاما ومثال ذلك الموظف الذي ينفق المال العام لتحقيق منفعة 
ير انه يمكن اعتبار الموظف قد غفي حين يرى آخرون أنه ليس هناك مانعا قانونيا في عد الحالة السابقة إنفاقا عاما 

  أساء استعمال سلطته وأساء استخدام أموال الدولة ويتطلب الأمر محاسبته. 
 اعد النفقات العمومية:قو . 3

ويقصد ا مختلف الإجراءات والضوابط التي يجب أن تخضع لها النفقة العمومية، ومن أهم هذه القواعد يمكن 
  1:يذكر ما يل
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من المنفعة بأقل تكلفة  : إن الهدف من النفقات العمومية هو تحقيق أكبر قدر ممكنقاعدة المنفعة العامة 1.3
نفاق العام هو فما يبرر الإ قيق الرفاهية لأكبر عدد ممكن من أفراد اتمع،ممكنة، أو بعبارة أخرى هو تح

 كمية ومقدار المنافع العامة التي تتحقق من خلال هذا الإنفاق.
كل الذي لا يحقق الأهداف : المقصود هنا هو ليس التقليل والحد من النفقات العمومية بالشقاعدة الاقتصاد 2.3

  مبرر ولا نفع منه.و الترشيد وحسن التدبير وتلافي التبذير فيما لامنه، وإنما المقصود ه المرجوة
و تحقيق المصلحة العامة : الغاية الكبرى من الإنفاق العام ههدف النفقة العمومية إشباع الحاجة العامة 3.3

 وإشباع الحاجات العامة.
لملائم في الإنفاق العام، : ويقصد به الدقة في تحديد النفقات العمومية وتجنب التصرف غير اقاعدة اليقين 4.3

 دون أن يكون هناك تلاعب أو تبديد.
صة كما هو الحال : إن النفقة العمومية يتخضع لترخيص مسبق سواء من السلطة المتخصقاعدة الترخيص 5.3

  انونا بالصرف.بالنسبة للسلطة التشريعية في الميزانية العامة أو الجهة الإدارية المخولة ق

  موميةالعثانيا: تقسيمات النفقات 

اضحا للنفقات العامة تقسيمها إلى عدة أقسام متميزة يضم كل منها تنوعا و موميةيراد بتقسيم النفقات الع
تحليلها وفقا لأسس علمية تمكنه  ةالعامة، سهولوالمالي والمهتم بدراسة المالية  الاقتصاديومتميزا مما يتيح للباحث 

هداف المرجوة منها والآثار ات العامة تختلف فيما بينها من حيث الأأن النفق العامة، كمامن تتبع آثار النفقات 
   تخلفها.التي 
 وعسكرية، ومالية واجتماعية اقتصادية أو إدارية شتى، أغراضا الدولة نفقات تستهدف :منها الغرض حيث من 

 1:إلى الأغراض لهذه تبعا العامة النفقات نقسم أن يمكننا ذلك وبناء على
 ومكافآت لدولة،ا رئيس ونفقات ومعاشام، ومكافآم الموظفين ومرتبات أجور تشملو :إدارية نفقات -

  .االس النيابية أعضاء
 كإعانة المختلفة الاقتصادية والإعانات والتوريدات العامة، الأشغال نفقات وتشمل :اقتصادية نفقات -

 .الأسعار خفض ونفقات المشروعات الكاسدة،
 .وغيرها يةوتعليم صحية من المختلفة الاجتماعية والخدمات ساعداتالم وتشمل :اجتماعية نفقات -
 .السنوية وفوائده العام الدين استهلاك أقساط وتشمل :مالية نفقات -
 .العسكرية والقوات التسليح نفقات وتشمل :عسكرية نفقات -
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 1 .: وتنقسم إلى نفقات عادية وأخرى عير عاديةمن حيث دوريتها  
لغ نفسها، مثل رواتب فقات المنتظمة المتكررة دوريا كل سنة، دون ثبات المباهي تلك الن عادية:نفقات  -

  .والرسومتمول عادة من الايرادات العادية مثل الضرائب  وهيالموظفين 
مثل  العادية،النفقات كتلزم لمواجه ظروف طارئة ولا يلزم تكرارها سنوياً  التي وهي عادية:نفقات غير   -

ير عادية مثل القروض الفيضانات أو تمويل حرب وهي تمول عادة من إيرادات غ اعانات منكوبي الزلازل أو
 العامة.
 2: وتنقسم إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويليةمن حيث طبيعتها.  

و خدمات لذلك ايترتب عليها حصول الدولة على مقابل سواء كان سلع  التيوهي  الحقيقية:النفقات  -
ع مرتبات الموظفين ى بناء مصنع يسمى نفقة حقيقة استثمارية ودفتسمى نفقة حقيقية فإنفاق الدولة عل

  .يسمى نفقة حقيقية جارية
. فهذه النفقات إنما تقوم وهي النفقة بدون مقابل أي تنفقها الدولة دون انتظار مقابل التحويلية:النفقات  -

م دافعوا الضرائب إلى هو المواطنين،في الواقع بمهمة نقل أو تحويل جانب من الدخل القومي من أيدي بعض 
ات المحولة أو التحويلية. ولذا سميت بالنفق النفقات،أيدي فريق آخر من المواطنين وهم المستفيدون من هذه 

عانات اجتماعية شكل إ فيودف بشكل عام لتحسين أحوال المعيشة وإعادة توزيع الدخل على الفقراء 
 مثل اعانات الفقر والشيخوخة.

 امة حسب المشرع الجزائري:تقسيم النفقات الع 
، قسم المشرع الجزائري النفقات 07/07/1984المؤرخ في  84/17لقانون من ا 23لأحكام المادة استنادا 

  3إلى:

فين ولوازم المكاتب، نفقات التسيير: هي تلك النفقات اللازمة لسير جهاز الدولة الإداري كأجور الموظ -
بقدر ما تسعى إلى  فقات لا تضيف أي مقدرة إنتاجية جديدةمصاريف المباني، وقود السيارات. فهذه الن

 إبقاء هيكل الإدارة موجودا، وهي توزع حسب الدوائر الوزارية.
  أبواب: 4توزع نفقات التسيير على  84/17من القانون  24وفي مضمون المادة 

 أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات؛ 
 ؛تخصيصات السلطات العمومية 

                                                             
  .125ة، مرجع سابق، صمحمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العام 1
  .128، ص2008، عالم الكتب الحديث، عمان، الأردن، 1فليح حسن خلف، المالية العامة، ط 2
  المتعلق بقوانين المالية. 07/07/1984المؤرخ في  17-84القانون  3



سعᘭدي خدᘌجة د.  لᛳساᙏسالسنة الثانᘭة   ات المالᘭة الع  ᡧᣅممو محاᘭة  

22 
 

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛ 
 .التدخلات العمومية 

 برامجو رخص شكل على ،للدولة العامة الميزانية في المسجلة النفقات كل هي: (الاستثمار) نفقات التجهيز -
 الناتج ازدياد عنه ولديت الذي الاستثمار طابع لها التي النفقات تلك أيضا هي. والدفع باعتمادات وتنفذ
 وهي توزع حسب القطاعات. .ثروة البلاد ازدياد وبالتالي ،اليالإجم الوطني

  ي:تقسم نفقات التجهيز إلى ثلاثة أبواب وه 84/17من القانون  35وفي مضمون المادة 

 ؛الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة (أملاك الدولة، أملاك المنظمات العمومية( 
 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛ 
 ات الأخرى برأس المال.النفق 

المتعلق بقوانين المالية،  15-18أما فيما يتعلق بتقسيم النفقات العمومية في الجزائر من خلال القانون العضوي 
  1فقد تم الاعتماد على ميزانية واحدة تسمى البرنامج، تقسم النفقات العمومية فيه إلى أربعة تصنيفات وفق:

 يماته بالشكل التالي:: ويتكون من البرنامج وتقسالنشاط -

 ذا لزم الأمرإنشاط فرعي ----شاطن----رنامج فرعيب----رنامجب----حافظة برامج

وأقسامها، وهي سبعة  إذ يتكون هذا التصنيف من أبواب النفقات العمومية :الطبيعة الاقتصادية للنفقات -
المصالح، نفقات  تسيير صنف تدعى مواد وتتمثل في: نفقات المستخدمين، نفقات 32عناوين، تنقسم إلى 

 ات غير متوقعة.الاستثمار، نفقات التحويل، أعباء الدين العمومي، نفقات العمليات المالية، نفق
لأعباء ميزانية  ويقوم هذا التصنيف على أساس وظيفي وفق الوظائف الكبرى :الوظائف الكبرى للدولة -

 لثانوية.الدولة وهي كما يلي: القطاع، الوظيفة الأساسية، الوظيفة ا
وزيع الاعتمادات المالية على تيستند هذا التصنيف على  :الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها -

  الوزارات والمؤسسات العمومية.
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  ثالثا: ظاهرة تزايد الإنفاق العام

المضطرد، فيما يتعارف عليه  ايدإن أهم ما تتميز به النفقات العامة في الاقتصاديات المعاصرة هو اتجاهها نحو التز
جتماعية للدولة، خاصة بظاهرة تزايد النفقات العامة، والتي برزت بشكل جلي بتطور الأهداف الاقتصادية والا

تدخلة فالمنتجة" وتوسع أوجه بعد التحول الذي عرفه دور الدولة في الاقتصاد " من الدولة الحارسة إلى الدولة الم
  نشاطاا المختلفة.

 يخل لا ذلك نولك لآخر أو لسبب عليها سابقة سنة عن العامة النفقات تنخفض أن ما سنة في دثيح وقد
  .النفقات لازدياد المستمر الاتجاه وهي العامة بالظاهرة

تحدد نفقاا في  لدولةإن اويبقى التساؤل المطروح هو هل هناك حدود معينة للإنفاق العام؟ فكما سبق القول 
  فقات العامة).أولوية الن (قاعدةد ذلك إيراداا اللازمة لتغطية تلك النفقات البداية ثم تحدد بع

  محددات تطور النفقات العامة 1.3

 نفس وداخل لأخرى، دولة من تختلف سياسة وهي مالية سياسة تنفذ العامة فالنفقة ،حدودللإنفاق العام 
 أخرى الى دولة العام يختلف من نفاقالا الاقتصادية بمعنى أن حجم الظروف حسب لآخر وقت من تختلف الدولة

 مجموعة على يتوقف العامة النفقات حجم أن نجد وهنا ،أخرى إلى مرحلة من الدولة نفس داخل كذلكويختلف 
 :1وهي الأساسية المحددات من

 الدولة تدخل وعدم قائيالتل التوازن على المعتمد الكلاسيكي الفكر ظل ففي :اتمع حياة في الدولة دور  -
 العامة النفقات جمح أن نجد والدفاع والعدالة الامن خدمات تقديم على واقتصارها النشاط الاقتصادي في

 في تدخلها يادةزو الدولة دور تطور ومع .محدودة تكون الدولة تقدمها الخدمات التي لأن ضعيف يكون
 بعد وخاصة لعامةا قاتالنف معه وزادت الدولة دور الاشتراكية زاد المبادئ وظهور الاقتصادي النشاط
 على بالإنفاق لقياما في الدولة بدأت حيث ،الدولة تدخل الى الحاجة وظهور 1929 العالمي الكساد أحداث

 .والدفاع والعدالة الأمن بتحقيق قيامها بجانب الانتاجية والمنشآت المصانع بناء
 يتسم العامة الايرادات تحقيق على ةالدول قدرة أن المعروف من :العامة الإيرادات تحقيق على الدولة قدرة -

 والإصدار والقروض الضرائب مثل السيادية الايرادات تحصيل على بالقدرة تتمتع فالدولة المرونة من بقدر كبير
 إلا ،العامة الايرادات بحدود التقيد دون العامة نفقاا تحديد على القدرة لها يتيح ذلك وكل ،الجديد النقدي
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 عدم من نوع ويحدث ودخله الفرد معيشة بمستوى يخل قد الايرادات على هذه الحصول في الدولة قدرة أن
 على الحصول في الدولة قدرة أن ذلك معنى .اتمع بعض أفراد على مثلا الضريبي العبء زيادة نتيجة العدالة

 الأمثل لحجماإن  القول يمكن لذلك .البعضيتخيل  كما مطلقة قدرة وليست معينة عوامل تحدها الايرادات
 العدالة من إطار في نمو أعلى معدل ويحقق الانتاجية للموارد الأمثل الاستغلال يحقق الذي هو العام للإنفاق

 .الناس بين الأعباء توزيع في
ه في حالات الكساد فنجد أن الاقتصادي،يتأثر الانفاق العام بمستوى النشاط  :الاقتصاديمستوى النشاط  -

لب الكلى ويزداد الانتاج ب ومستوى التشغيل يجب أن يزداد الانفاق العام ليزداد الطوالتي ينخفض فيها الطل
لإنفاق العام للحد حالات التضخم يجب أن ينخفض ا فيوالعكس  الكساد،والتشغيل وتخرج الدولة من حالة 

 بضعف تتسم والتي خلفةالمت الدول في أنه إلا .التضخم حالة وتزول الاسعار تنخفضمن زيادة الطلب ومن ثم 
 في العام الانفاق يادةز فإن الطلب لزيادة الاستجابة على الانتاج قدرة جهاز عدم أي ،الإنتاج جهاز مرونة

 يزداد سوف طلبال لأن الأسعار في وارتفاع تضخم إلى حدوث وتؤدي مجدية غير تكون قد الكساد حالات
 .التشغيل مستوى انخفاضو الكساد لمشكلة ن علاجدو زاد العام الإنفاق أن أي ،الإنتاج في مماثلة زيادة دون

  قانون تزايد نشاط الدولة أو قانون فاغنر 2.3

ن منظور تاريخي م، حيث عالج الظاهرة 1883قدم هذا القانون من طرف الاقتصادي الألماني فاغنر سنة 
ه من تزايد في المتطلبات ر عناقتصادي ومالي، إذ أرجع التزايد في حجم الإنفاق العام إلى التطور الصناعي وما انج

ث نمو في القطاع العام ، أي أنه كلما حدث نمو في متوسط دخل الفرد لابد من حدوتاتمعاالاجتماعية لتلك 
  استجابة له.

كما يتم التعبير عن هذا القانون بالعلاقة بين نمو النفقات العامة كنسبة من الدخل الوطني ونمو متوسط الدخل 
فاغنر:" كلما حققت الدولة معدلا معينا من الاقتصادي فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة  الحقيقي للفرد، فحسب

  1".معدل زيادة نصيب الفرد من الناتج الوطنينشاطها، ومن ثم زيادة الإنفاق العام بنسبة أكبر من 

  2والصيغة الرياضية لقانون فاغنر هي بالشكل الموالي:

ൗܻܩ) ) = ݂(ܻൗܰ ) 

  حيث:
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G : لعامالإنفاق ا  

Y : الدخل القومي 

N : عدد السكان 

  يظهر من خلال المعادلة أن هناك علاقة طردية بين نسبة الإنفاق العام إلى الدخل وحصة الفرد من الدخل الوطني.

  ويمكن الاستعانة بالشكل التالي لتوضيح قانون فاغنر:

  : منحنى فاغنر01الشكل رقم 

  

  

  

  

 

 

 

  

 .35، ص2017لعامة، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، المصدر: ساحل محمد، المالية ا

  أسباب نمو وتزايد النفقات العامة  3.3

يعني زيادة النفقات العامة دون  (مايمكن التمييز بين نوعين من أشكال تزايد النفقات العامة، التزايد الظاهري 
أن لكل شكل من  اقابلة لنمو الإنفاق العام)، كمأي زيادة المنفعة المالحقيقي ( دوالتزايزيادة المنفعة المترتبة عنها) 

  هذه الأشكال أسباب تميزه عن الآخر.

  

  

 

  Gالنفقات العامة                                                                                                                        

                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                         
 PIBالدخل القومي   
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 أسباب التزايد الظاهري للنفقات العامة: 1.3.3

تشهد الدول في ظل هذا النوع من الزيادة رصد مبالغ مالية ضخمة بغرض إنفاقها دون أن ترافق تلك الزيادة في 
توى الخدمات ذاك أو تراجعه، كما يعرف الارتفاع الظاهري بأنه النفقات خدمات إضافية، ما يعني ثبات مس

تزايد الأرقام المعبرة عن الإنفاق العام دون أن يقابله زيادة في نصيب الفرد من السلع والخدمات لإشباع حاجاته 
  1:يما يلالعامة، ومن أسباب الزيادة الظاهرية تلك 

o سع الجغرافي إلى زيادة النفقات أن يؤدي النمو الديمغرافي والتو: من الطبيعي التزايد السكاني والتوسع الجغرافي
لضرورة إلى تحسين النصيب با ؤديي أن نمو النفقات العامة ذلك لاالعامة نتيجة ارتفاع الحاجات العامة، غير 

  المخصص للفرد الواحد، وعليه تكون تلك الزيادة ظاهرية.
o ن النقود من فترة مليه من سلع وخدمات بنفس المقدار : هو تراجع ما يمكن الحصوص عتدهور قيمة النقود

كل ارتفاع المستوى العام شمعينة إلى فترة أخرى أو ما يعرف بانخفاض القيمة الحقيقية للنقود التي تظهر في 
لحصوص على نفس الحاجات للأسعار، ما يتطلب رفع القيمة الإسمية لها أي الرفع من النفقات العامة مقابل ا

  لشرائية.الإمكان توفيرها من قبل وبمقدار أقل من النقود وهذا لتراجع القدرة االتي كان ب
o :ات المستمرة إلى زيادة أدى اختلاف طريقة القيد في الحسابات بسبب التغير اختلاف طرق المحاسبة القومية

إجراء المقاصة بين ى الحق في النفقات بشكل ظاهري، إذ تم الانتقال من قواعد الميزانية الصافية التي تستند عل
تضي قيد الإيرادات والنفقات الإيرادات والنفقات إلى قواعد الميزانية العامة للدول كقاعدة الشمولية التي تق

اتت تعرف تزايدا وارتفاعا نفقات العامة التي ببينهما، وهو ما انعكس على حجم الالكلية دون إجراء المقاصة 
 من سنة لأخرى.

 للنفقات العامة: أسباب التزايد الحقيقي  2.3.3

يعرف التزايد الحقيقي للنفقات العامة على أنه الارتفاع في الحجم الكلي للإنفاق العام مقابل الحصول على منفعة 
إضافية دون أن تتغير مساحة البلد ولا عدد سكانه، وغالبا يرتبط هذا النمو بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية 

من متوسط نصيبهم في الخدمات العامة. ويمكن تلخيص أهم الأسباب المؤدية  والاجتماعية للأفراد بغية الرفع
  2للارتفاع الحقيقي في الإنفاق العام كالتالي:

                                                             
  .62سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، ص  1
  .112محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص  2
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o  لنفقات العامة هو النمو االأسباب الاقتصادية: أن من أهم الأسباب الاقتصادية المفسرة لظاهرة التزايد في
احب النمو الاقتصادي في اريع العامة. ومن الطبيعي أن يصالاقتصادي وزيادة الدخل الوطني والتوسع في المش

لب على السلع والخدمات أي مجتمع ارتفاع متوسط دخل الفرد الحقيقي وبالتالي يترتب على ذلك زيادة في الط
 العامة.

o والمراكز الصناعية إلى  الأسباب الاجتماعية: لقد أدى ميل السكان في العصر الحديث إلى التمركز في المدن
لنقل والمواصلات والمياه زيادة النفقات العامة المخصصة للخدمات التعليمية والصحية والثقافية والخاصة با

 والغاز والكهرباء...إلخ
لة وظائف لم تعرفها في كما أدى انتشار التعليم إلى نمو الوعي الاجتماعي فأصبح الأفراد يطلبون من الدو

روة من أجل إزالة الفوارق لة الاجتماعية وبإعادة توزيع الدخل والثالعصور السابقة كالمطالبة بتحقيق العدا
إصابات العمل وغيرها،  الاجتماعية، وتأمين الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض والعجز والشيخوخة وتعويض

  لنفقات التحويلية.اوهو ما نتج عنه منح الدولة لإعانات وبالتالي زيادة النفقات العامة وبصفة خاصة 
o مسؤولية وتحديد ،ياسيالس الخلق ومستوى السائد، الحكم بطبيعة العامة النفقات تتأثرسباب السياسية: الأ 

 في التعاون سبيل في تتكلفه ام ناحية من العامة النفقة في أثرها الدولية للسياسة أن كما .الأفراد الدولة قبل
 .الحرب لخطر ستعدادوالا الدولية منازعاتلل كنتيجة الحربية النفقات ازدياد ومن ناحية ،الدولي المحيط

o  ات الوظائف العامة تعتبر والإسراف في ملحق الموظفين،وزيادة  الإداري،الأسباب الإدارية: إن سوء التنظيم
 من أسباب الزيادة في النفقات العامة.

o الاقتراض، ووجود  : سهولةالأسباب المالية: من أهم العوامل المالية التي ساعدت على زيادة النفقات العامة
 فائض في الإيرادات أي مال احتياطي.

  ة على الاقتصادموميرابعا: آثار النفقات الع

من الطبيعي أن قيام الدولة بالإنفاق على اقامة المشروعات الانتاجية يؤدي إلى  :القوميالآثار على الإنتاج  -
 الإجمالي، إلاالناتج القومي  فيزيادة  توليد دخول مباشرة للدولة من عوائد تلك المشروعات مما يترتب عليه

أن تلك الزيادة في الناتج القومي تتوقف على كفاءة الانفاق العام، ونرى أن النفقات العامة تولد تأثيرها على 
 1الناتج القومي من ناحيتين هما:

                                                             
  .86خالد الخطيب شحادة، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  1
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  فيه العوامل عام على هذويؤثر الانفاق ال العرض)الموارد الاقتصادية والقوى العاملة ورأس المال (جانب 
والإنفاق  العاملة،القوى  فالإنفاق على التعليم والصحة يرفع من كفاءة انتاجيتها،الأجل الطويل فيرفع من 

  .المالعلى البنية الأساسية يؤدي الى زيادة كفاءة رأس 
 ف جتمع وان كانت تختلالطلب الكلي الفعال وهنا نجد ان النفقات العامة تؤثر على حجم الطلب الكلى للم

  :أنالنفقة العامة باختلاف نوعها فنجد 
 راد مباشرةالنفقات العامة الحقيقية تؤدي إلى زيادة الانفاق العام نتيجة زيادة دخول الاف.   
  ا قد توجه إلى الانفاق فنج منها،النفقات العامة التحويلية يختلف تأثيرها باختلاف استخدام المستفيديند أ

صورة اكتناز مما  فيج أو وقد تتسرب من الاقتصاد سواء للخار القومي،لناتج الداخلي مما يؤدي الى زيادة ا
 القومي.يجعلها لا تؤثر على الناتج 

بالطبع سوف تؤدي زيادة النفقات العامة إلى زيادة الطلب الكلي ومن ثم  :القوميالآثار على الاستهلاك  -
لف باختلاف نوع النفقات والغرض منها إلا أن هذا التأثير على الاستهلاك يخت الاستهلاك،زيادة حجم 

 1مثلا:فنجد 
 الاستهلاك.إلى زيادة  شراء الدولة لخدمات استهلاكية مثل التعليم والصحة والدفاع والأمن يؤدي مباشرة  
 يادة الاستهلاكتوزيع الدولة لدخول يخصص جزء منها للاستهلاك مثل الاجور والمرتبات يؤدي الى ز 
 تمع مثل الملابس والغذاء والمواد الط شراء الدولة لسلع تقدمهابية واقتطاع قيمة هذه السلع لبعض أفراد ا

 الافراد.لا تؤثر على حجم الاستهلاك لأن الدولة اشترت بالنيابة عن  أجورهم،من 
ستخدام النفقات العامة وتعمل الدولة هنا على إعادة توزيع الدخل با :القوميالآثار على توزيع الدخل  -

 النفقة:لف تأثيرها باختلاف نوع يخت والتي
  تلف باختلاف نوعها، بصفة عامة تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي وان كانت تخ التحويلية:النفقات

قيرة. أما النفقات التحويلية فالنفقات التحويلية الاجتماعية تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الف
ادة توزيع الدخل صورة سلع وخدمات وتتم اع في عينيع الدخل بشكل الاقتصادية تعمل على اعادة توزي

 أفقيا.
   ور الموظفين مثلا أكبر من ذا كانت اجإإلا  الدخل،ولا تؤثر ولا تعمل على إعادة توزيع  الحقيقية:النفقات

ؤثر على إعادة ذلك نجد أا تلالأجر عبارة عن نفقة تحويلية  فيالقيمة الحقيقية هودهم وهنا تكون الزيادة 
 القومي.توزيع الدخل 

                                                             
  .95 سابق، ص المالية العامة، مرجع سوزي عدلي ناشد، الوجيز في 1
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  الإطار المفاهيمي للإيرادات العمومية  المحور الثالث

تحصل على الموارد المالية  بوظيفتها لابد أن تحصل على تمويل لإنفاقها العام أي أن القيامالدولة  حتى تستطيع
  . "موميةعيرادات الالإ"هذه الموارد هي التي يطلق عليها و ة.العمومياللازمة لتغطية نفقاا 

ة اللازمة موميقات العالنف ة ينحصر هدفها في ظل الفكر المالي التقليدي في تغطيةموميوإذا كانت الإيرادات الع
عن ذلك إلى تحقيق أهداف  ضلاًففي الوقت الحاضر ترمي  موميةلعفإن الإيرادات ا ،التقليديةلقيام الدولة بوظيفتها 

لسياسية المالية التي او اة للتوجيه الاقتصادي والاجتماعيأصبحت أد وهي بذلك ،اقتصادية واجتماعية وسياسية
  الدولة من خلالها لتحقيق أهدافها.تسعى 

  ةموميأولا: تعريف الإيرادات الع

  يوجد العديد من التعاريف للإيرادات العمومية، نذكر منها ما يلي:

عليها الدولة في شكل تدفقات نقدية، لتغطية النفقات الإيرادات العمومية هي:" الموارد الاقتصادية التي تحصل  -
 1العمومية من أجل إشباع الحاجات العامة.

الإيرادات العمومية هي:" مجموعة المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة ومؤسساا العمومية بغية تغطية  -
 2نفقاا العمومية ووضع سياستها المالية حيز التنفيذ".

تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاا  المالية التيالموارد  مية هي:"الإيرادات العمو -
 3."داء وظائفهاماعي، وتستطيع الدولة من خلالها أالعامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجت

من مختلف المصادر  لدولةالعمومية هي تلك الأموال التي تحصل عليها ا تمن خلال ما سبق، نستخلص أن الإيرادا
ية، من اجل تغطية سواء بصفتها السيادية أو من خلال أنشطتها وأملاكها الخاصة، أو حتى من مصادر تضخم

  والمالية. نفقاا العمومية خلال فترة زمنية معينة، لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية

  ةثانيا: مصادر الإيرادات العمومي

  ت العامة، ويمكن تصنيفها إلى قسمين رئيسيين:لقد تعددت أنواع الإيرادا

                                                             
  .52محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص  1
  .19، ص 2012، العاتك لصناعة الكتـاب، القاهرة، مصر، 1رائد ناجي أحمد، علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، ط 2
  .132زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص خالد الخطيب شحادة، أحمد   3
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 وتشمل الميزانية في دوريا تتكرر التي الايرادات تلك هي للميزانية العادية الايرادات ة العادية:الإيرادات العمومي 
 يعني لا ذلك أن غير. الضرائب وحصيلة الرسوم، وحصيلة )،الدولة (أملاك الدومين إيرادات خاصة: بصفة

 تتكرر أخرى عادية موارد على نيةالميزا تشتمل إذ للميزانية؛ الوحيدة العادية الموارد هي الثلاثة واعالأن هذه أن
 مثال خاصة دراسة محل تكون أن تستحق لا إشكالات، من تثيره ما ولندرة رقمها ضخامة لعدم ولكن سنويا
  .وغيرها الإدارية والجزاءات القضائية الغرامات ذلك

 بطريقة – بطبيعتها – تكرر لا التي الموارد تلك العادية غير بالموارد يقصد غير العادية: ةالإيرادات العمومي 
 إلى أحياًنا الدولة تلجأ التي العامة القروض هي الموارد هذه وأهم .الميزانية في سنويا) أي دوريا( منتظمة
 مؤسسات أو أفراد من لمقرضينا مع مباشر الدولة بطريق تعقدها التي العامة القروض كانت إذا ولكن. عقدها
 ميزانية تتضمن فقد الوحيد، يغير العاد المورد أا ذلك يعني فلا للدولة، العادية غير الموارد أهم هي مالية،
 المصادرة الأموال بعض قيمة أو الخاصة الدولة أملاك بعض بيع ثمن ذلك مثال أخرى عادية غير موارد الدولة

 في وتأتي" نقدية وسائل" من ناأحياً إليه تلجأ ما للدولة العادية غير الموارد من وتعتبر اهذ استثنائية، لأسباب
 للذهب بالنسبة النقدية ةالوحد قيمة إنقاص أو )التضخم إلى الالتجاء أي( جديدة أوراق نقدية إصدار مقدمتها

 لها تقدمها التي الإعانات ولةدلل العادية غير الموارد من تعتبر كما. النقد الذهبي غطاء تقويم بإعادة يسمح مما
 .الأجنبية والهيئات الحكومات

المتعلق بقوانين المالية،  15-18أما فيما يتعلق بتقسيم الإيرادات العمومية في الجزائر من خلال القانون العضوي 
  1فقد تم تقسيمها إلى ما يلي:

 مداخيل الأملاك التابعة للدولة؛ -
 ذا أصولها الأخرى؛مداخيل المساهمات المالية للدولة وك -
 المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة والأتاوى؛ -
 مختلف حواصل الميزانية، الحواصل الاستثنائية والمتنوعة؛ -
 الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا؛ -
 الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة. -
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  ة العاديةلثا: الإيرادات العموميثا

 الميزانية، وهي بدورها تنقسم العامة العادية هي تلك الإيرادات التي تتكرر دوريا في إن الإيراداتكما سبق القول 
  إلى:

ة وسلطة وتتمثل في الضرائب وهي تلك الموارد المالية التي تعتمد على ما للدولة من سياد :الإيرادات السيادية-
  والرسوم.

  : وتتمثل في دخل الدولة من أملاكها (الدومين).إيرادات اقتصادية دائمة -

  وسنتناول فيما يلي هذه الإيرادات بالتفصيل.

 الإيرادات الضريبية: . 1

 الخزينة على أموال من تدره ما على أهميتها تقتصر ولا ،الحديث العصر في الدولة موارد أهم من الضرائب تعد
 من الضرائب كانت ذلكل. للدولة والاجتماعية والاقتصادية السياسية النواحي في اتأثير لها أن بل موميةالع

  .موميةالع المالية علم في الأساسية الموضوعات

  :الضريبة تعريف 1.1

تعرف الضريبة على أا فريضة نقدية يدفعها الأفراد جبرا للدولة أو إحدى هيئاا بصفة ائية كمساهمة في تحمل 
 1ن أن يعود عليه نفع خاص.الأعباء العامة دو

اقتطاع إجباري وائي يتحمله المكلف ويقوم بدفعه دون مقابل وفقا لمقدرته على كمي يمكن تعريفها على أا 
  2.عامة منافع تحقيق وبالتاليالمساهمة في أعباء الدولة 

  3تتمحور من خلالها خصائصها وهي: لضريبةا )(عناصرركانأ نستخلص قةالساب ريفاالتع ومن

  :وليست نقدية ورةص في الضريبة تحصل نأ هو الحديث العصر في السائد الاتجاهاقتطاع نقدي وليس عيني 
 في تكون نأو لابد ةالضريب يجعل مما نقدية صورة في العامة فالنفقات ،قديما سائد كان كما عينية صورة
 .تحصيلها تكلفة وانخفاض تحصيلها لسهولة نظرا ضاأي نقدية صورة
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 لديهم ليس لها اضعينالخ نأ بمعنى جبرية فريضة الضريبة :للدولة التقديرية السلطة عن تصدر بريةج فريضة 
، الضريبة دفع عن مرضاه عدم وأ رضاهم لىإ النظر دون بأدائها ملزمين مإ بل عدمه من دفعها في خيار

 سلوبأو وسعرها ريبةالض وعاء بتحديد الدولة وتقوم ،الضريبة وتحصيل فرض في سلطتها الدولة وتمارس
 .تحصيلها

 ائية، بحيث ائية: الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة بصورة لا تلتزم الدولة برد قيمتها له  الضريبة تدفع بصورة
 بعد ذلك.

 بعا لمقدرته المالية، الضريبة تدفع وفقا لمقدرة المكلفين: تفرض الضريبة على كل شخص قادر على الدفع ت
 لتكليفية.اي طريقة لتقسيم الأعباء العمومية على الأفراد وفقا لمقدرم بحيث أن الضريبة ه

 نفع وجود تتطلب لا الممولين على الضريبة فرض نأ فنجد :ص (دون مقابل)خا مقابل بلا فريضة الضريبة 
 نفعال على بناء وليس ولالمم للفرد التمويلية المقدرة على بناء الضريبة فتفرض ،فرضها من عليهم يعود خاص
 بصفته لكن منفعة لىع يحصل نهإ بل الضريبة من منفعة على يحصل لا نهأ ذلك معنى وليس ،عليه يعود الذي
 .للضريبة دافع بصفته وليس اتمع أعضاء من واعض
 دف الضريبة نأ نجد :منفعة عمومية تحقيق الضريبة من الغرض الاعتقادا قديم كانو عام، نفع تحقيق الى 

 وتطور الكينزي فكرال ظهور بعد ماأ العامة، النفقات تغطية وهو فقط مالي غرض لها ائبالضر نأ السائد
 .يةواقتصاد وسياسية اجتماعية هدافأ منها متعددة أهداف للضرائب صبحأ العامة المالية

   المبادئ العامة للضريبة:  2.1

 عامة أساسية قواعد يتبع أن شرعالم يجب على ،والمكلفين الدولة بين المصالح في تعارض من يحصل قد لمانظرا 
يتم ا  التي هي " إعلان حقوق المكلفين" و" أالضريبة قانونـ "ب تسمى ما أو القواعد هذه ،الضريبة فرض عند

 الأساسية القواعد أهمية عن تقل لا للضريبة بالنسبة القواعد هذه أهمية، فومشروعيتها الضريبة سلامةقياس 
ويتمثل  في كتابه ثروة الأمم، القواعد هذه حدد من أول هو سميث دمآ أن والواقع .يةمموالع ةينازيللم بالنسبة

  1جوهر هذه القواعد فيما يلي:

 :قاعدة العدالة 

 العدالة أن البعض تصور وقد أخرى. اعتبارات جانب إلى العدالة تحقيق هو دولة أي في الضريبي النظام هدف إن
 وعاء من المقتطعة الضريبة نسبة تكون أن أي النسبية. بالضريبة عرفي ما أو الضريبة نسبية تطبيق تعني وجوب

 السابقة، العصور في للتطبيق تصلح كانت إذا النسبية الضريبة أن إلا الوعاء، طبيعة عن النظر واحدة بغض الضريبة
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 فكرة تبني إلى العامة بالمالية المتخصصون توجه ولذلك العدالة، تحقيق عن عجزها أظهر الحديث قد العصر فإن
 تأخذ كما التكليفية. لمقدرم وفقا المكلفين بين التمييز خلال من أكثر لتحقيق عدالة التصاعدية الضريبة

 الاجتماعية وأعباءه المالي، ومركزه المكلف، شخصية الضرائب تقرر فرض عندما الاعتبار بعين المالية التشريعات
 الدخل بين المفروضة الضريبة سعر خلال من التشريعات يز هذهتم كما للعدالة. تحقيقا الشخصية بالضرائب أي

 منه. والدخل المتأتي المال رأس على المفروض وذلك العمل، من المتأتي

 :قاعدة اليقين والوضوح 

 معلومة الضريبة تكون أن أي تحكم. وبلا بوضوح المحددة الضريبة تلك هي الجيدة الضريبة أن سميث أدم يرى
 هو القاعدة هذه من والغرض بوضوح. محدد جبايتها ومواعيد وأسلوب معروف، سعرهاف للمكلف. وواضحة

 أي ضد حقوقه عن الدفاع على القدرة لديه تكون كي الضريبية بالتزاماته مسبق علم على المكلف يكون أن
  .الضريبية الإدارة جانب من للسلطة استعمال سوء أو تعسف

  :نأمرا يتوافر أن يجب ذلك تحقيق أجل ومن

 لأن الضريبة، بحصيلة علاقة له الأمر الناس. وهذا عامة يفهمها حتى بالوضوح الضريبية القوانين تتسم أن -
 .مصلحته يحقق الذي التفسير المكلف اختار مختلفين تفسيرين احتملت كلما الضريبية القوانين

 والعلانية. الشفافية لمبدأي لاإعما المعروفة النشر وسائل في الضريبية والأنظمة القوانين نشر الدولة على  -
 :قاعدة الملائمة 

 نتجنب حتى للمكلف الملائم وبالأسلوب الأوقات، أنسب في تحصل أن يجب ضريبة كل أن القاعدة هذه تعني
 وقت هو الضريبة لدفع الأوقات فأنسب وسهولة. بيسر عليه المفروض الضريبي التكليف يتقبل وحتى إرهاقه

 والضريبة المحاصيل، جني بعد الأرض حاصلات على الضريبة تجبى أن القبيل هذا نوم دخله على المكلف حصول
 المنبع عند الحجز طريقة مثل للضريبة الخاضع المال مع تتناسب التي وبالطريقة ،عليها الحصول بعد الأرباح على

 والأجور. للرواتب بالنسبة

  :قاعدة الاقتصاد 

 عما جبايتها كلفة تزيد لا بحيث ضريبة كل تنظم أن أي ،الضريبة ةجباي كلفة في الاقتصاد القاعدة هذه تعني
 يتحمل لا حتى ممكنة نفقة أقل يكلفها للجباية أسلوبا تختار أن الدولة على أن ذلك ويعني ،الدولة خزينة في يدخل

  الدولة. خزينة يدخل وما يدفعه بينما الفرق ويتضاءل موضعها، غير في تضحية المكلف
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  ب:أنواع الضرائ 3.1

 المباشرة بالضريبة والمقصود مباشرة، وغير مباشرة إلى الضرائب لتقسيم العبء تحمل معيار الكتاب من كثير اتخذ
 التي هي المباشرة غير والضريبة العامة، للخزانة بتوريدها يقوم من النهاية في عبئا يتحمل التي الضريبة تلك هي

 :المباشرة الضرائب أمثلة ومن .الوسيط بمثابة فيكون غيره إلى عبئها نقل للخزانة بتوريدها يقوم من يستطيع
 الإنتاج، ضريبة الجمركية، الرسوم :المباشرة غير الضرائب أمثلة ومن اح،الأرب على ضريبةال ،الدخل ضريبة
   .الاستهلاك ضريبة

  .وعيوبه مميزاته المباشرة وغير المباشرة الضرائب من ولكل

 تأثرها وعدم وانتظامها، للحصيلة النسبي الثبات فهي مزاياها أما :المباشرة الضرائب وعيوب مزايا 1.3.1
 أساسي كمصدر عليها للاعتماد ملائمة أكثر فهي ولهذا تقديرها يمكن حدود في إلا الاقتصادية بالتغيرات
 بينو الدولة بين مباشرة علاقة هنالك أن أيضاً مزاياها ومن ة.الدوري بطابع تتمتع أا كما العامة، للإيرادات

 لحالة تبعا تقسيطها أو لهم الملائمة الدفع مواعيد وتحديد ظروفهم من بينة على فهي المباشرة، الضرائب ممولي
 الإعفاءات تتقرر ففيها الممولين، لظروف مسايرة به تتمتع لما للعدالة قربأ المباشرة الضرائب أي أا كما .الممول

 للممول المالي المركز على تنصب المباشرة الضرائب كانت الم .يهاعل القادرين غير وإعفاء المناسبة الاجتماعية
 .النسبي الثبات بظاهرة يتميز الذي

 معينين أفراد تخص أا بمعنى ،اتمع أفراد لجميع بالنسبة العمومية صفة لها ليست المباشرة الضرائب فإن عيوا أما

 المساهمة طريق عن الاجتماعي بالارتباط أخرى وند فئة تشعر وبذلك للدولة الإداري الجهاز لدى معروفين
 يؤدي قد أنه كما .الأخرى الفئات أفراد بقية دون الدولة مصروفات مراقبة إلى الفئة هذه يدفع مما بالمال،

 .الضريبة دفع من التهرب إلى السنة من معين وقت في واحدة مرة يدفعها مالي عبئا بتحمله الممول إحساس
  .تحصيلها أعباء في يزيد قد مما متمرن، واسع إداري جهاز يتطلب ةالضريب هذه وتحصيل

 لأا الضريبي) التخدير(بدفعها  يشعر لا الممول بأن وتتميز: المباشرة غير الضرائب وعيوب مزايا 2.3.1
 العمومية بطابع وتتميز ،السلعة شراء وثمن الضريبة قيمة بين الفصل يستطيع فلا ،السلعة شراء ثمن ضمن تدخل

 بين خلاف نشوب أو للقوانين تعقيد دون تحصيلها بسرعة الضريبة هذه تتميز كما .بعينه حدأ منها يقصد فلا
  .موسميا وليس العامة للخزانة السنة مدار على ومستمر مباشر مورد بأا أيضاً وتتميز .الضرائب ومصلحة مموليها



سعᘭدي خدᘌجة د.  لᛳساᙏسالسنة الثانᘭة   ات المالᘭة الع  ᡧᣅممو محاᘭة  

35 
 

 في المساواة قدم على يقفون الممولين فجميع يها،لدافع المالية الظروف مراعاة وعدم العدالة عدم فهي عيوا أما
 حصيلتها، لزيادة ءمةملا السلع أكثر هي الضرورية السلع أن كما. فقرهم أو يسرهم لدرجة اعتبار دون دفعها
 زيادة أو السلعة ههذ على ضرائب لفرض العامة الخزانة لتمويل الملحة الحاجة حالات في الدولة تضطر وقد

 لمنعهم المنتجين على كمةالمح المراقبة ضرورة إلى يؤدي المباشرة غير الضرائب فرض أن كذلك اعيو ومن. نسبتها
  .ذاته دح في الإنتاج عرقلة إلى الرقابة هذه تؤدي وقد أدائها، على والتحايل منها التهرب من

  معايير التمييز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: 4.1

ومن  المباشرة، مجموعة من المعايير للتمييز والمفاضلة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير الفقه المالي ويضع يقترح
  1أهم هذه المعايير نذكر ما يلي:

علق لحد كبير بتنظيم الإدارة : يعتمد المعيار الإداري على أسلوب وطريقة تحصيل الضريبة، وهو يتالمعيار الإداري
ادة الخاضعة للضريبة أو المبلغ ة تخضع لجداول اسمية يبين فيها اسم الملزم والمالجبائية، بحيث أن الضريبة المباشر

  بية.الواجب تحصيله، لكوا تقوم على علاقات دائمة وأساسية بين الملزم والإدارة الضري

مؤقتة قائع أو تصرفات عرضية وأما الضريبة غير المباشرة فهي التي لا تجبي ذه الطريقة لكوا تقوم على حدوث و
  ددها التشريع الضريبي.يحكما هو الأمر في الضرائب الجمركية أو ضرائب الاستهلاك، إذ تحصل عند وقائع معينة 

ار المادة الخاضعة للضريبة : يرتكز هذا المعيار على ثبات واستقرمعيار ثبات واستقرار المادة الخاضعة للضريبة
اشرة وفقا لهذا المعيار إذا كانت  المباشرة. فتعتبر الضريبة المبكأساس للتفريق بين الضرائب المباشرة والضرائب غير

  لى الدخل).ع (كالضريبةمفروضة على مادة أو عناصر لها طابع الثبات والدوام المستمرين النسبيين 

  TVAالتقطع، مثل وتعتبر الضريبة غير مباشرة تلك التي تفرض على وقائع وتصرفات مؤقتة وعرضية تتسم ب

أن الضريبة غير المباشرة ون الضريبة المباشرة هي تلك التي تفرض مباشرة على الدخل أو رأس المال، وعنى ذلك أ
فرض على ذات الثروة في تهي تلك التي تفرض على إنفاق الدخل أو انتقال رأس المال، أي أن الضريبة المباشرة 

  حين أن الضريبة غير المباشرة تفرض على حركة وانتقال الثروة.

  انتقال عبء الضريبة) معيار( الاقتصادير المعيا
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رة عندما يكون المكلف ا يتخذ هذا المعيار من فكرة انتقال عبء الضريبة أساسا للتفرقة، فالضريبة تكون مباش
آخر مثل الضريبة على  بصفة ائية بحيث لا يمكن التخلص منها أو نقل عبئها إلى شخص عبئهاهو الذي يتحمل 

  الدخل.

التي يتحمل  TVAا نقل عبئها إلى شخص آخر كـ  يمكن للمكلفالضريبة غير مباشرة عندما  بينما تكون
 عبئها المستهلك النهائي.

  الضريبي) (الضغط الضغط الجبائي  5.1

الإجمالي،  الداخلية والناتج تستعمل الكثير من المصطلحات لتعريف وفهم العلاقة الموجودة بين الإيرادات الضريبي
لاقتطاع الإجباري، يه الضغط الضريبي، والبعض الآخر مستوى الجباية، وعند آخرين معدل افالبعض يطلق عل

  والعبء الذي يحدثه الاقتطاع الضريبي على الاقتصاد الوطني.

ومهما اختلفت التسميات، فإن الضغط الضريبي يعتبر مؤشرا للتقدير الكلي للضرائب على مستوى الاقتصاد 
رات الكمية المستخدمة لتقييم النظم الضريبية، ويبحث هذا المقياس عن الإمكانيات الوطني، ويعد من أهم المؤش

المتاحة للاقتطاعات الضريبية للوصول إلى أكبر حصيلة ممكنة دون إحداث ضرر في الاقتصاد الوطني ودون إلحاق 
رض نموها مع النتائج المحققة الضرر بالأفراد، وذلك باختيار الأسعار الملائمة والبحث عن الأوعية الممكنة التي يفت

  1على صعيد التنمية الاقتصادية.

ائب ورسوم على الدخول وعليه يمكن تعريف الضغط الجبائي على أنه النسبة المئوية للدخل المقتطع في شكل ضر
ريبي رى هو نسبة الاقتطاع الضالمحققة من طرف الأفراد المكلفين بالضريبة أو من طرف الدولة ذاا، أو بعبارة أخ

  مقارنة بالناتج الداخلي الخام.

  أنواع الضغط الضريبي: 1.5.1

  هناك نوعين من الضغط الضريبي: الأول ضغط ضريبي فردي والثاني ضغط ضريبي إجمالي

 باقتطاعاتيملك كل فرد موارد شخصية والتي تستهدفها الدولة والجماعات المحلية الضغط الضريبي الفردي:  
رة، ويحتسب الضغط الضريبي الفردي آخذا بعين الاعتبار دخل المكلف في شكل ضرائب مباشرة وغير مباش

بالضريبة ومقدار الضرائب المقتطعة. وتجدر الإشارة إلى أن الضرائب غير المباشرة لا تؤخذ بعين الاعتبار، لأنه 
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 يستحيل أن نقوم بحساب كل الضرائب التي يتحملها الفرد والتي تكون بطبيعة الحال متضمنة في أسعار
 1السلع.

  

  ويحسب الضغط الضريبي الفردي بالعلاقة الآتية:

ࡵࡲࡼ =  (ࡵࡵ)ିࡵ∑ 
ࢅ

∗ ૚૙૙  

  حيث:

PFI :الضغط الضريبي الفردي  

I  :إجمالي الضرائب 

II :الضرائب غير المباشرة 

Y الدخل :  

دخل القومي خلال سنة، الو: في هذا الإطار نأخذ مجمل الإيرادات الضريبية المحصلة الضغط الضريبي الإجمالي 
 لضريبية.اويمكننا هذا المعيار من معرفة مدى قدرة النشاط الاقتصادي على تحمل الاقتطاعات 

  2ويعبر عن الضغط الضريبي الإجمالي بالعلاقة الآتية:

ࡳࡲࡼ = ࡵ∑
࡮ࡵࡼ

∗ ૚૙૙  

  حيث:

PFG :الضغط الضريبي الإجمالي  

I إجمالي الضرائب : 

PIB : خلي الخامالناتج الدا  

  

                                                             
  .272محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص  1
  .184، ص 2008، دار هومه، الجزائر، 4محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، ط 2
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  Lafferنظرية الضغط الضريبي لـ  2.5.1

  ويمكن التعبير عن هذه النظرية من خلال المنحنى الموالي:

  لافار: منحنى 02الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .185، ص مرجع سابقمحمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب،  المصدر:

" التي قدمها الاقتصادي الأمريكي لافار وذلك من ائبكثرة الضرائب تقتل الضر، عبارة " السابقيوضح المنحنى 
خلال منحنى سمي باسمه " منحنى لافار"، والذي يتضمن جزئين، الأول هو المنطقة الإيجابية والتي كلما ارتفعت 
فيها نسبة الضرائب سوف يؤدي بذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى أن تصل إلى المستوى الأمثل، وإن 

ف نحو المنطقة السالبة والتي ستكون فيها علاقة عكسية بين ارتفاع نسبة الضرائب ن هناك انعطافسيكوتجاوزته، 
والحصيلة الضريبية، وعليه فإن ارتفاع الضغط الضريبي عن المستوى الأمثل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الحصيلة 

  .هاالضريبية وبالتالي يمكن أن يؤثر على إيرادات الدولة ومن ثم ميزانيت

  علاقة بالضريبة التي لهاشرح بعض المصطلحات   3.5.1
  :اقتطاع نقدي تدفعه الدولة للأفراد في شكل إعانات وتحويلات من أجل تحسين مستوى الضريبة السلبية

  معيشتهم.
  :من طرف نفس المكلف على نفس المادة الخاضعة نفس الضريبة مرتين أو أكثر دفع الازدواج الضريبي

  دة.نفس الم للضريبة خلال

 t نسبة الضرائب 

 T  الإیرادات الضریبیة

T MAX 

t* 
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  على ضرائب أي تفرض لا أو الضرائب بعض تفرض منطقة هوالضريبي):  (الملاذالجنات الضريبية 
 عملائها اباتحس سرية على لتحافظ صارمة بقوانين المصرفية أنظمتها تتمتع دول هي أو الإطلاق
  الأصلية. بلادهم في الضرائب دفع من التهرب على فتساعدهم الأجانب

  :اضعة للضريبة، وتتميز تلك الضرائب التي تبقى سعرها ثابت رغم تغير المادة الخ هيالضريبة النسبية
 للضريبة كوحدة سعرها الضرائب النسبية بسهولة تطبيقها كما أا تحقق نوعا من العدالة بين المكلفين

ين وتكو الادخارفي  وكذا وضوح الرؤية بالنسبة للمكلفين، مما يحفزهم على مضاعفة نشاطهم ويساعدهم
  رأسمال استثماري.

  :وبالتالي تزيد  للضريبةة هي تلك الضرائب التي يزداد سعرها بازدياد المادة الخاضعالضريبة التصاعدية
صة تلك التي تراعي حصيلة الضريبة، وهذا النوع من الضرائب تستخدمه معظم التشريعات الضريبية، خا

زها بيد فئة قليلة من أفراد لدخل والثروة وعدم تمركالعدالة والمساواة، كما أا تؤدي إلى إعادة توزيع ا
  اتمع.

  الرسوم  . 2
   :تعريفها 1.2

 1.الدولة له تؤديها معينة خدمة نظير الفرد هيدفع التي ذلك الاقتطاع النقدي بالرسم يقصد

 :2وهي ثلاثة الرسم (خصائص) سمات نأ نجد السابق التعريف من

 ؛الخدمة على صولالح عند اجباريا يدفعو نقدية صورة في يدفع -
 ؛الرسم دافع على المباشر بالنفع تعود خاصة خدمة على الحصول مقابل الرسم يدفع -
 لهم خاص نفع تحقق ضونالمتقا تدفعها التي القضاء فرسوم الخاص النفع بجانب عام نفع الرسم من يتحقق -

 .ككل اتمع في العدالة اشاعة وهو للمجتمع عام نفع وتحقق

 :والضريبة رسمال بين المقارنة  . 1.1

  يمكن تلخيص أوجه التشابه والاختلاف في الدول الموالي:

  

                                                             
  .53، ص 2003مد الصغير بعلي، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، مح  1
  .82، ص 2015، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 1رانيا محمود عمارة، المالية العامة (الإيرادات العامة)، ط  2
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 : أوجه التشابه والاختلاف بين الضريبة والرسم03الجدول رقم 

 المصدر: من إعداد الباحثة.

  )(الدومينإيرادات أملاك الدولة  . 3

 الدولة ملكية نوع مهما كانو ،منقولة أو عقارية عتها؛طبي كانت أيا الدولة ممتلكات علىيطلق الدومين  
 في شأنه للدولة دخل جلب منه الغرض خاص دومين :قسمين إلى الدولة دومين وينقسم ،خاصة وأ عامة لها

 الحكومية كالمباني العامة المرافق إدارة بل دخل على الحصول منه يقصد لا عام ودومين الأفراد، أملاك شأن ذلك
 .امةالع والطرق

 :العام الدومين 1.3

 مثل العامة الحاجات بتلبية أيضا ويختص العام، للقانون ويخضع الدولة تمتلكه ما كل من النوع هذا يتكون
   .إلخ ... العامة والحدائق والموانئ والمطارات الطرق

 بالتقادم، تملكه يجوز ولا العامة للمنفعة خصص هو طالما بيعه يجوز لا مميزات بعدة العام الدومين ويتميز
 عامة خدمات تقديم العام الدومين من والغاية الإداري، القانون لأحكام تخضع عامة ملكية هي له الدولة ملكية
 أو الحدائق دخول عند الحال هو كما إيراد تحقيق إمكان من يمنع لا وهذا العامة، للخزينة أموالجلب  وليس

 مجانية هي فالنتيجة يكن ومهما المرفق، هذا استعمال تنظيم في لبالغا في يستعمل) الإيراد (المقابل هذا، المطارات
 .العام الدومين بأموال الانتفاع

 أوجه التشابه أوجه الاختلاف
الضريبة تدفع دون مقابل خاص، في حين أن الرسم  -

 يدفع لقاء الحصول على خدمة أو منفعة خاصة؛
الاعتبار المقدرة المالية والتكليفية الضريبة تأخذ بعين  -

 للمكلف في حين أن الرسم لا يأخذها بعين الاعتبار؛
الضريبة هي من أهم أدوات السياسة المالية ولها تأثير  -

على النشاط الاقتصادي، في حين أن الرسم ضعيف 
التأثير لقلة مرونته واستجابته للتغيرات النشاط 

 الاقتصادي.

 لهما الصفة النقدية؛ -
 ما صفة الإلزام والإجبار في الدفع؛له -
نستعين بكليهما في تغطية النفقات  -

 العمومية؛
 يتم دفعهما للدولة بصورة ائية؛ -
يصدران بموجب قانون حتى نستطيع  -

 فرض كل منهما.
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 في كما دخلا ينتج قد هأن إلا للخزانة إيراد على الحصول أصلا به يقصد لا كان وإن العام الدومين أن غير
 إتاوة على لحكومةا حصول حالة في وكما والمتاحف، الآثار ودور العامة الحدائق زيارة على رسم فرض حالة
 .عام مرفق استغلال نظير

 :الخاص الدومين . 1.2

 ذلك في شأا الخاص، القانون لأحكام تخضع التي وهي خاصة ملكية الدولة تملكه كلما الخاص بالدومين يقصد
 يراداتإ الخاص الدومين ويدر العامة، للمنفعة يخصص لا الخاص والدومين الخاصة، والمشروعات الأفراد شأن
  :1وهي أقسام ثلاثة إلى الخاص الدومين ويقسم للدولة مهم مالي مصدر يعتبر ولهذا

 :العقاري الدومين - 
 أيضاهرت وظ الوسطى ورالعص في الرئيسية الدولة ايرادات مصادر من والغابات الزراعية الاراضي استغلال كان

 لىإ الدولة اتجاه ومع خيرةالأ الفترة في نهأ إلا ،ةالعمومي الايرادات مصادر من مصدر لتكون والمناجم المحاجر
 الدومين فقل للأفراد لزراعيةا راضيالأ تملك الدولة بدأت الخاصة الفردية المشاركة خلال من نتاجالإ فاعلية زيادة

 تلك من نتاجهإ في اصالخ القطاع ومشاركة والمحاجر المناجم بملكية تحتفظ تمازال الدولة كانت نإو الزراعي
 الايرادات مصادر من نخفضم مصدر أصبح الزراعي الدومين نأ النهاية في القول يمكن .  إلا أنهوالمحاجر ناجمالم
 مومية.الع

 :والتجاري الصناعي الدومين - 
 قد للدولة الصناعيو التجاري الدومين أرباح فإن الحاضر، الوقت في قلت العقاري الدومين أهمية كانت إذا

 أن فالمشاهد .الدولة اتتولاه التي والصناعية التجارية المشروعات والصناعي تجاريال بالدومين ونقصد، زادت
 الحرب أثناء ظهر الذي اهالاتج بسبب الدول معظم في كثرت الدولة تتولاها التي والصناعية التجارية المشروعات

 التي المشروعات هذه اقطن اتساع ويتوقف .فيها الأساسية الصناعات تأميم نحو أعقاا وفي الأخيرة العالمية
 :أمرين على الدولة تتولاها

 الفردية نحو أو الاشتراكية نحو اتجاهها حيث من الحكومة سياسة.  
 من كضرائب تطعهتق كانت ما وبين المشروعات هذه من ربح من الدولة على يعود ما بين المقارنة 

 .للأفراد ا القيام أمر ترك لو المشروعات هذه أرباح

                                                             
  .55، ص 2016، الدار العالمية للنشر والتوزيع؟، العراق، 1مة والتشريع المالي في العراق، طسعود جديد مشكور وعقيل حميد جابر الحلو، مبادئ المالية العا  1
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 يزاتمي تؤديها التي الخدمات أو العامة المشروعات هذه تنتجها التي السلع ثمن على "العام الثمن" لاحاصط ويطلق
 وجود على العام الثمن تحديد ويتوقف .الخاصة المشروعات وخدمات منتجات ثمن وهو الخاص الثمن عن له

 فإن المماثلة، الخاصة شروعاتالم من غيرها مع تتنافس كانت فإذا .السوق احتكارها أو لها منافسة مشروعات
 أن تستطيع فإا بالسوق، تنفرد المشروعات هذه كانت إذا أما .والطلب للعرض وفقا السوق في يتحدد الثمن
 بأن القول يمكن الحالة هذه وفي .الخاص الاحتكار حالة في يحدد كان الذي الثمن من اارتفاع أكثر ثمنا تحدد
 الاحتكار حالة في يحدد كان الذي الثمن وبين الثمن هذا بين الفرق عن بارةع وهي مستترة ضريبة يتضمن الثمن

 دف كانت إذا السوق، ثمن من بأقل الحالة هذه في الثمن الدولة تحدد أن من يمنع ما يوجد لا أنه على .الخاص
 .للخزينة العمومية يرادإ من تدره ما إلى نظر دون عليها الإقبال وتشجيع الخدمة، أو السلعة على الحصول تيسير إلى

 :المالي الدومين   - 
 الأوراق محفظة (والأسهم الخزينة وأذونات الحكومية السندات من الدولة عليها تحصل التي الإيرادات تلك هي

 أو المؤسسات أو للأفراد تمنحها التي القروض خلال من عليها تحصل التي الفوائد إلى بالإضافة هذا ،) المالية
  .البنوك في أموالها توظيف

  ة غير العاديةرابعا: الإيرادات العمومي

 تغطية في عجزا تواجه حين الدولة تلجأ لذا ،لتغطيتها اللازمة الموارد تدبير العامة الميزانية في العجز تمويل يقتضي
 عامةال القروض :أهمها ومن عادية غير موارد إلى والرسوم ئبراالض أهمها من التي العادية مواردها من نفقاا

 فعالة أداة مهمة تعتبر أا إلا الإيرادات من معتبرة نسبة تغطي لا الأخيرة هذه أن رغم الجديد، النقدي والإصدار
 .تؤديه الذي الاقتصادي الدور خلال من وذلك

 يأتي العامة نفقاا لتمويل) النقدي الإصدارو العامة القروض (الإيرادات من النوع هذا على الدولة اعتماد إن
 على سلبية آثار من نهع ينجر ماو الأقصى حدها إلى وصولها بسبب بالضرائب التوسع على المقدرة عدم حال في

  .العام الاقتصاد
  
  القروض العامة . 1

 إليه تلجأ عادي غير مورد فهي والانتظام، بالدورية تتصف لا التي الدولة موارد من مورد العامة القروض تعتبر
  تزايدة.الم نفقاا تغطية أجل من بحثه استثنائية ظروف في الدولة
 تعريف القرض العام: 1.1
  خارجها أو البلاد داخل في الدائنين من الدولة تقترضها التي الأموال عن عبارة هو العام القرض إن القول يمكننا
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 دفعب المقترضة الدولة تتعهد إن على مالية أو مصرفية مؤسسات أو هيئات أو أفراد الدائنين هؤلاء يكون وقد
  .1عليها المقررة السنوية الفوائد دفع مع استحقاقه في ميعاد الدين قيمة

  :والضريبة العامة القرض بين اال هذا في وعليه يمكن التفريق
 .القرض بعكس فوائد، عنها يدفع ولا نقدية صورة في قيمتها ترد لا الضريبة إن  -
 من والاختيار قدحرية التعا أساس على يقوم فهو العام، القرض بعكس إجباري اقتطاع الضريبة نأ كما  -

 عض القروضب وجود مثلا فنلاحظ الفروق هذه حدة من التخفيف إلى التطور أدى ولكن. الدائن جانب
 حينما الدولة إليها تلجا إذ والإكراه الإجبار فكرة فيها ويظهر الاختيار عنصر فيها يتلاشى التي الإجبارية

 فكرة تتحقق لا قد لككذ اللازم. المال توفير عن الاختيارية القروض تعجز عندما أو فيها، تتزعزع الثقة
 دة عدم التخصيص.تخضع الضرائب لقاع بينما الحرب، كقروض العامة القروض لأنواع من بالنسبة التخصص

داف ا وفقا للسياسات والأهيعتبر القرض العام عبئا على الخزينة العمومية على عكس الضرائب التي يتم تسطيره -
  الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها؛

 خصائص القرض العام:  2.1
  2يتميز القرض العام بالسمات والخصائص التالية:

 نقدي هو الشائع؛القرض مبلغ من المال: يتم الحصول عليه بشكل نقدي أو عيني، لكن يعتبر القرض ال -
 القرض العام يتم دفعه بصورة اختيارية عموما؛ -
 لقرض العام يدفع من طرف أحد أشخاص القانون العام أو الخاص؛ا -
 يدفع القرض العام للدولة؛ -
 يتم القرض العام بموجب عقد؛ -
 يصدر القرض العام بموجب قانون؛ -
  القرض مضافا إليها الفوائد السنوية). (قيمةيتضمن القرض العام مقابل الوفاء  -

  :أنواع القروض العامة   3.1
   3وفقا للأساس الذي تستند عليه نذكر منها ما يلي:وصورها، العامة تتعدد أنواع القروض 

 (قروض داخلية وقروض خارجية) من ناحية مصدرها المكاني:  
هي القروض الذي تحصل عليها الدولة من أشخاص طبيعيين أو معنويين في إقليمها  فهي:القروض الداخلية  -

. وتتمتع الدولة بالنسبة للقروض الداخلية بحرية كبيرة بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطنين أو أجانب
فإن طاقة الدولة  كذلك السداد،وكيفية  للمقترض،وتبين المزايا الممنوحة  المختلفة،إذ أا تضع شروط القرض 

                                                             
  .186سمير صلاح الدين حمدي، المالية العامة، مرجع سابق، ص  1
  .236خالد الخطيب شحادة، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص   2
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على الاقتراض الداخلي أكبر بكثير من طاقتها على الاقتراض من الخارج إذ أا لا تستطيع إن تملى شروطها على 
ولة أخرى أو على المدخرين خارج حدود إقليمها ولكن تعمل على إغرائهم بالمزايا العديدة. إما في الداخل د

، فتثير في نفوس المواطنين والاجتماعيةفتعمل الدولة على نجاح قروضها باستغلالها لكافة الاعتبارات السياسية 
ا تطرح قروضها بعد دراستها للوضع الاقتصادي روح الوطنية والواجب الوطني لتدفعهم إلى الاكتتاب. كذلك فإ

المدخرات واستعداد المدخرين على الاكتتاب في السندات  القروض، كتوافرالسائد ومعرفة العوامل المهيأة لإنجاح 
الحكومية لما يئة لهم من استثمار مضمون بمزايا لا تقل عما هو سائد في السوق. إلى جانب ذلك فهي تخفض 

فقدان ثقة الأفراد في  ار السندات لإعطاء الفرصة لصغار المدخرين للاكتتاب، وتتجنب الدولةمن قيمة إصد
  .على عدم ارتفاع الأسعار سعيهاحافظتها على الاستقرار النقدي ووذلك بمائتماا 

 لإقليم،اومما يزيد من طاقة الدولة على الاقتراض الداخلي أنه لا يترتب على القروض الداخلية اقتطاع من ثروة 
فالقرض يؤدي إلى تعديل في  العامة،أن ما تحصل عليه الدولة من أموال المكتتبين يعاد توزيعه بواسطة النفقات  إذ

توزيع واستخدام الدخول وتعديل في الهيكل الاجتماعي. ويتحدد مدى نفعه أو العبء المترتب عليه بالمقارنة بين 
  .الدولة لهذه الأموالاستخدام المقرضين لأموالهم وكيفية استخدام 

القروض التي تحصل عليه الدولة من حكومة أجنبية أو من شخص طبيعي أو  فهي:القروض الخارجية   -
مقيم في الخارج وتلجأ الدولة إلى الاقتراض من الخارج لحاجتها لرؤوس الأموال وعدم كفاية المدخرات  معنوي

ذلك لتغطية عجز في ميزاا الحسابي أو لدعم عملتها  لحاجتها إلى العملات الأجنبية سواء كان الوطنية كذلك
فان الدولة تقترض للحصول على ما يلزمها من سلع إنتاجية وسلع استهلاكية  التدهور كذلكوحمايتها من 

  .فان الاقتراض يمكنها من الاستفادة من الخبرات التي تنقصها ضرورية وأخيرا
حيث أا لا  الداخلي،ارجي اقل منها في حالات الاقتراض ويلاحظ أن سلطة الدولة في حالة الاقتراض الخ

كذلك فان سلطة  الاحتلال،تستطيع أن تجبر دولة أخرى على منحها قرضا إلا في حالات استثنائية كحالات 
التخفيف من هذه القروض محدودة فالتجاؤها إلى التضخم مثلا لا يساعدها على التخفيف من عبء  الدولة في

إذ أن هذه الوسيلة تتوقف عند حدودها ، وتتأثر الدولة المقترضة بالإحداث الاقتصادية  هلاكههذا الدين واست
التي تجري في الدول المقرضة كما تتأثر بتقلبات سعر الصرف فتستفيد حينما يطرأ تدهور في عملة الدولة المقرضة 

ند السداد كذلك فإا تنتفع من حين أدائها للفوائد ورد أصل الدين بعكس إذا ما زادت قيمة هذه العملة ع
ارتفاع قيمة عملة الدولة الدائنة في لحظة انعقاد القروض وغالبا لتجنب هذه التقلبات تتضمن القروض الخارجية 
شرط الوفاء على أساس سعر صرف محدد لعملة أجنبية تتميز بالثبات والاستقرار أو على أساس الوفاء بالسلع 

لمساهمة في زيادة الإنتاج في الداخل إذا أحسن استخدامها ولكنها تتضمن عبئا وتؤدي القروض الخارجية إلى ا
عند دفع الفوائد وسدادها لذا يتعين لمعرفة مدى نفع هذه القروض أن نقارن بين ناتج استخدامها في النواحي 

كان نفع الدين محققا ، الاستثمارية وبين المبالغ التي ستدفع في الخارج لخدمة الدين ، فإذا زاد الأول عن الثاني 
وكذلك فان القرض الخارجي غالبا ما يتأثر بالسياسة فعلى الدولة المتخلفة أن تعتمد أساسا على مدخراا التي 
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يجب أن تقوم بالدور الأكبر في التنمية إذ أن القروض الخارجية قد لا يكون من المتيسر الحصول عليها عند الحاجة 
ية مالية أو سياسية . وفي هذا الصدد من المهم أن نشير إلى الأسباب التي تجعل أو قد تكون متضمنة بشروط قاس

  :الدولة أن تلجأ إلى القروض الخارجية وهي
عدم كفاية المدخرات المحلية من اجل تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومن ثم فإا لا تستطيع  -

  .ة في السوق الداخليةإصدار قرض داخلي لقلة الأموال الموجود
  الرغبة في علاج اختلال ميزان المدفوعات ومن ثم فان الدولة تستطيع عن طريق القروض الخارجية أن تحصل -

  .الأجنبيةعلى حاجاا من العملات 
   اختيارية وقروض إجبارية) (قروضمن ناحية حرية الاكتتاب  

ال تستدينه الدولة من المقرضين طوعا لا كرها، والقرض الاختياري هو مبلغ من الم الاختيارية:القروض  -
فالأصل في القروض أن تكون اختيارية فأساس القروض تعاقدي ولكنه يستلزم صدور قانون لإجازته وتترك 

الأفراد والهيئات أحرار في قبول الشروط التي تعرضها فلهم حق قبولها أو الأعراض عنها دون مباشرة  الدولة
اه فيكون الدافع للاكتتاب هو كون العملية مجزية ماديا نتيجة سعر الفائدة المرتفع أي نوع من أنواع الإكر

 .عن السعر السائد في السوق أو وجود امتيازات تغري الرأسماليين في الاكتتاب
سلطتها  التي يجبر فيها الأشخاص على الاكتتاب فيها حيث تمارس الدولة وهي القروض الاجبارية:القروض  -

ا فلا يكون للأفراد حرية في الاكتتاب في القرض وتلجأ الدولة إليها في حالة ضعف ثقة المواطنين السيادية بشأ
في الدولة خاصة في فترات عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية وكذا في حالات التضخم حيث يرتفع 

قدر من الكتلة النقدية  أكبرمستوى الأسعار نتيجة تدهور قيمة النقود فتلجأ الدولة للقرض من أجل امتصاص 
الفائضة للحد من أثار التضخم. ولا تلجأ الدولة للقروض الإجبارية إلا في أضيق نطاق وفي حالات الضرورة 

  .وحتى في هذه الحالات قد تفضل اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد من اللجوء للقروض
 (القروض المؤبدة والقروض المؤقتة) من حيث مدة القرض:  

 تلك التي لا تلتزم الدولة بالوفاء ا في أجل معين مع التزامها بدفع فوائدها الى غايةهي المؤبدة:  القروض -
تاريخ الوفاء ا مع حرية الدولة في تحديد الوقت الأكثر ملائمة لظروفها الاقتصادية والمالية للوفاء به حيث 

نين في ذلك حق الاعتراض. وهذا قد يؤدي يجوز لها الوفاء بالقرض المؤبد في أي وقت دون أن يكون للدائ
  .لتراكم الديون وأعباء الفوائد المترتبة

 في والأوضاع الواردةالقروض التي تلتزم الجهة الإدارية المقترضة بالوفاء ا في الآجال : هي القروض المؤقتة -
تبين في الدولة ويأخذ هذا قانون إصدارها. بغض النظر عن ظروفها الاقتصادية والمالية وهذا يزيد من ثقة المكت

النوع من القروض صورة قروض قصيرة الأجل والتي لا تتجاوز في الغالب سنتين وتلجأ إليها الدولة غالبا 
أو متوسطة أو طويلة الأجل ويقصد ا تلك التي تعقد لمدة تزيد عن سنتين  الميزانية،لمواجهة العجز الموسمي في 
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ذا النوع لتغطية عجز دائم أو طويل الأجل في الميزانية العامة بحيث لا وتقل عن عشر سنوات وتلجأ الدولة له
 تكفي الإيرادات العادية الخاصة بالسنة المالية لتغطيته.

 1 مبررات اللجوء إلى القرض العام: 4.1
 في كل مذموما إجراء تعتبر لاو الظروف، جميع في المالية الوجهة من تصرفا محمودا العامة القروض تعتبر لا
طبيعة  إلى ينظر أن عليه، وأ العام بالاقتراض سليما حكما يصدر أن يريد الذي الباحث على يتعين وإنما. الاتالح

ناحية  من الضرائب من دللمزي الضريبية الطاقة تحمل مبلغ وإلى ناحية، من أجلها من القرض يعقد التي النفقة
  .أخرى

 أجلها من القرض يعقد التي النفقة طبيعة:  
 الاجتماعي الدولة كيان على ظةوالمحاف ممارسة نشاطهم من الأفراد تمكين يستدعيها التي العادية العامة اتالنفق إن

 من وليس الحاضر لجيلا يتحملها أن النفقات يجب هذه فإن. لتغطيتها القرض إلى يلتجأ ألا يجب والاقتصادي،
 سنويا تتكرر العادية النفقات ههذ لاحظنا أن إذا صاخصو. المقبلة الأجيال عاتق على إلقائها محاولة شيء في العدالة

 التي هي وحدها ستثنائيةالا النفقات فإن. ذلك على وبناء .لسدادها دورية بصفة القروض إلى الالتجاء يمكن ولا
 السنوية بالموارد واجهتهام يمكن ولا متوقعة غير أا نفقات اعتبار على لمواجهتها القروض إلى الالتجاء يجوز

 كمد منتجة نفقاتو الحرب، منتجة كنفقات غير نفقات: نوعين على العادية غير النفقات ولكن. ميزانيةلل
 الأول بالنوع يختص افيم ويحسن .المياه مساقط من الكهرباء وتوليد الري مشروعات وإنشاء الحديدية، السكك

 دون المستقبل في العامة عباءالأ إلى زيادة ستؤدي لأا القروض إلى الالتجاء في تسرف ألا العادية غير النفقة من
 العادية غير النفقة من الثاني النوع أما. الأعباء هذه تحمل تيسر زيادة القومية الثروة زيادة في فضل لها يكون أن

 تعود هذه النفقات أن ماك ميسورا. أمرا الدين أداء فيصبح القومية الثروة زيادة إلى العكس على ستؤدي فإا
  .تكاليفها في تساهم أن العدل فمن. المقبلة الأجيال على بالنفع
 الضريبية الطاقة : 

 أسلم يعتبر منها المنتجة حتى العادية غير النفقات لسداد الضريبة إلى الالتجاء فإن السابقة، القواعد من وبالرغم
 الضريبية ولكن الطاقة. لمستقبلا على بأعباء ارتباطا يعتبر القرض لأن ذلك ممكًنا ذلك كان كلما المالية الناحية من

 القومي ظروف الدخل رومقدا السارية الضرائب عبء إلى بالنظر الموجودة الضرائب بزيادة تسمح لا قد للدولة
 طريق عن لسدادها الوقت من متسعا تترك لا قد للنفقة العاجلة الضرورة أن كما والاقتصادية، السياسية البلاد
  وتطبيقها. التقريره اللازم الوقت مرور بعد إلا تأتي لا الضرائب يلةحص لأن ذلك الضرائب،زيادة 
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 إصدار القروض العامة: 5.1
اختيار  ويتوقف. يوبهوع مزاياه منها أسلوب لكل مختلفة، أساليب إلى العامة القروض إصدار في الدولة تلجأ

 بشروط العامة وضالقر رإصدا ويقترن. القرض إصدار وقت السائدة الظروف على الأساليب هذه لأحد الدولة
  .سنداا شراء على قبالالإ تشجيع بقصد للمستهلكين تمنح مزايا أحياًنا تتضمن وقد الدولة، تلتزم ا مالية

  1متعددة وهي كما يلي: أساليب إلى للقروض إصدارها في وتلجأ الدولة
 :العام الاكتتاب 

 تطلب سنداا. وقد في الاكتتاب عليهم لتعرض توالهيئا الأفراد إلى مباشرة الدولة تتوجه حين ذلك ويكون 
مقدار  أو المحصلة المبالغ صىتح الاكتتاب باب إقفال منها وبعد مئوية نسبة دفع أو كلية السندات قيمة دفع الدولة

 المبالغ تكون أن عنىبم مرات عدة القرض يغطى إن يحدث وقد القرض، حصيلة لمعرفة للاكتتاب المقدمة الطلبات
 هذه ومضمون صيصالتخ سياسة تتبع إن الحالة هذه في للدولة ويمكن. القرض قيمة من أكثر فيها المكتتب
 قيمة من جزء استرداد أو منه المطلوب المبلغ بدفع فيقوم طلبه مما معينة نسبة مكتتب يخصص لكل إن السياسة
 يتقاضاها التي العمولة ةالدول ىعل توفر بأا الطريقة هذه وتتميز .له مم خصص أكثر دفع قد كان إذا اكتتابه

 القرض تصدر قد لدولةا إن عليها يؤخذ مما ولكن ممتازة، معاملة المدخرين صغار معاملة من وتمكنها الوسطاء
 ممل أعلى وفائدة متيازاتا بمنح أو تقوم عليه، الإقبال فيقل السوق في السائد الفائدة سعر مع تتفق لا بأسعار
  .الماليين الوسطاء إلى دولةتلجأ ال ذلك ولتجنب المالية الإدارة خبرة عدم نتيجة ضافياإ عبئا بذلك فتتحمل يجب،

  :البنوك طريق عن الاكتتاب 
 فالمصارف. الجمهور إلى ذلك بعد بيعه بمهمة وتقوم القرض على لتحصل البنوك إلى الدولة تتوجه الحالة هذه في

 لا دمعينة. وقعمولة  لكذ مقابل وتتقاضى البيع للجمهور، رانتظا دون إليه بحاجة هي التي المبلغ الدولة تقرض
 بأن تحصل الطريقة هذه وتتميز. تخصصها وفق القرض في بالاكتتاب تساهم قد بل الوسيط بدور البنوك تكتفي
 حصول عليها يعاب كنول المالية، بالمسائل البنوك رجال لخبرة نظرا الشروط بأفضل القرض مبلغ على الدولة

 حصيلة الدولة على فوتي مما الاسمي سعرها من أقل بسعر السندات البنوك تشتري فقد كبيرة، عمولة ىالبنك عل
  .الإيرادات هذه

  :المالي (البورصة) السوق في الإصدار 
 الدولة وكانت محدودا لقرضا مبلغ كان إذا المالية الأوراق بورصة في السندات لبيع الدولة تلجأ الحالة هذه وفي
 وتعرضها والأفراد، سساتالمؤ شأن ذلك في شاا سنداا الدولة تبيع حيث. إليه عاجلة أو سريعة حاجة غير في

  . سعرها يتدهور لا حتى صغيرة دفعات على
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  شروط إصدار القروض العامة: 6.1
  1يتلازم إصدار القرض العام بجملة من الشروط والمزايا التي يتم منحها للمكتتبين نذكر أهمها فيما يلي:

ئدة السنوية، مع الأخذ بعين ديد الفائدة السنوية: فالدولة ملزمة عند إصدار القرض العام أن تحدد سعر الفاتح -
 الاعتبار سعر الفائدة الجاري في السوق؛

لقرض حتى تبعث روح االمحافظة على قيمة رأس المال: تتعهد الدولة برد المبلغ المقترض بحسب قيمة وقت  -
 رؤوس الأموال خشية تدهور قيمة العملة؛ الطمأنينة في نفوس أصحاب

لقرض العام علاوة امكافآت السداد: والمقصود به هو حصول المكتتب على مبلغ من المال عند سداد قيمة  -
 على ما قد قام بدفعه للدولة عند الاكتتاب؛

القرعة وذلك   تفوز فيجوائز اليانصيب: من الممكن أن تتعهد الدولة بدفع مبالغ كبيرة لبعض السندات التي -
 في أوقات الاستهلاك؛

م شروط العقد، ولكن سوى التزام الدولة باحترا الضمانات: في الغالب يتم عقد القرض العام دون ضمانات -
 هناك بعض القروض التي تكون محل ضمانات سواء شخصية أو عينية؛

واء يكون مقتصرا على ائب سالإعفاء من الضرائب: من مزايا الاكتتاب في القرض العام هو الإعفاء من الضر -
 ضريبة واحدة أو مجموعة من الضرائب، أو شاملا لمختلف أنواع الضرائب.

- ا فإا تقرر قبولها بقيمتها الاسمية قبول السندات العامة في تسديد الضرائب: حتى تزيد الدولة الثقة في سندا
 في تسديد الضرائب؛

 طرق انقضاء القرض العام: 7.1
القرض العام وهي تختلف  ءالعام تسديد قيمته للمكتتبين، وهناك العيدي من الطرق لانتهايقصد بانقضاء القرض 

  2ومن هذه الطرق ما يلي: باختلاف نوع القرض وشروطه أيضا،
، إذ يتم تسديد قيمته تسديد القرض العام والوفاء بالدين: وهي الطريقة الطبيعية لانقضاء القرض العام -

تطلب مبالغ كبيرة ويتم تطريقة يتم اعتمادها في القروض قصيرة الأجل فهي لا بالكامل للمكتتبين، وهذه ال
 تسديدها من إيرادات الدولة العادية.

 قرض متوسط أو وضهعتصدر وفترة القرض العام قصير الأجل  بتحديدتقوم الدولة  إذ: تثبيت القرض العام -
تبين في السندات لمكتالدولة بالسماح ل مبلغه بنفس مبلغ القرض السابق، وتقوم كوني، بحيث الأجل ليطو

أو  اريةاختيأن تكون ن يمكالتثبيت  ةيعمل أنالإشارة تجدر و ،الجديدةهذه السندات  فيب السابقة للاكتتا
 .إجبارية
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 مةيالق تتضمن نفس دةيجد بسندات ةيمالسندات القد يريالدولة بتغ ويقصد به أن تقوم: تبديل القرض العام - 
 قتصري ما ، وعادةالعامة الديونعبء  تخفيف ذلك هوعار فائدة منخفضة، والهدف من ولكن بأس ،الإسمية
نخفاض أسعار الفائدة في الدولة في حالة ا إليهتلجأ كما الأجل والمتوسطة،  طويلة الديونعلى  الأمرهذا 

 .ايجبارإأو  ايارياخت التبديل كونيفي شروط العقد، وقد  هيأقل مما هو متفق عل إلى السوق
مكتتبين على لل متهيبواسطة إرجاع ق القرض عن تجالنا نيالتخلص من الد استهلاك القرض العام: وهي - 

ذا الأسلوب عندما ه ىالدولة عل وتعتمد ،القرض على عدة مراحل مةيق تسديد تمي متتالية، وعليهدفعات 
 الطريقةذه  تسديدها تميالقرض وفوائده في الآجال المحددة، ومن القروض التي  مةيق تسديدلا تتمكن من 

 .هي القروض المؤبدة
 1الآثار الاقتصادية للقرض العام:  8.1
 عندماوذلك  موازنتها عجز ةولتغطي المعاصرة اليةالم المشكلات على غلبمن أجل الت العام إلى القرض الدولة تلجأ

  .الدولة لىع المالي العبء وزيادة لعام للإنفاق المتزايدة الاحتياجات تأمين الدولة تستطيع لا
  الإيجابية:  الآثار  - 
 اا تكفي لا قد العام الإنفاق من عند قيام الدولة بواجباالسنة، من معين في جزء نفقاتال لتغطية إيرادا 

 .لميزانيةا على يطرأ عجز قد أي لتلافي ايراداا تجبى أن تقدر حتى الاقتراض إلى فتلجأ
 لأجيال  ونتائجها ارهاآث تؤتى سوف التي الكبيرة ستثماريةالا المشروعات في العامة القروض تستخدم قد

 .للدولة الاقتصادية التنمية وهي بذلك تحقق ميزانيتها من تنشئها أن الدولة تستطيع لا والتي مقبلة
 القروض العامة ثلتم ومواطنيها الدولة كيان عن والدفاع والكوارث كالحروب الاستثنائية الظروف في 

 .منها تتملص أن لدولةا تستطيع ضرورة لا
  السلبية:  الآثار - 
 بالنسبة حقيقياً عبئاً تمثل اأ إلا أمثل، استخداماً اقتصادياً القرض حصيلة استخدام جراء المزايا من الرغمعلى 

  : يلي ما نذكر العام القرض سلبيات ومن للاقتصاد،
 إنتاجية إلى شروعاتم في وظفهالت قوة تعتبر التي الخاص القطاع أموال تحويل إلى العام القرض يؤدي 

 .العام القطاع
  من  الأموال رؤوس نم منتجة غير عامة نفقات أو ،الاستهلاكي الإنفاق في غالباً تذهب الأموال هذه

بشكل  والخدمات لسلعا أسعار وارتفاع الزراعي والصناعي الإنتاج تدهور إلى يؤدي مما القطاع الخاص،
 .مضطرد

  بما الفائدة،  سعر نم يرفع الداخلية القروض على الحصول في الخاص للقطاع القطاع العام منافسة أن
 .راتالاستثما تقل الفائدة سعر بارتفاع أنه حيث الاقتصادي، النشاط عرقلة إلى يؤدي
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  تمع أبناء على الضريبي العبء زيادة العامة القروضينتج عنمن إيرادات الميزانية  الثابت الجزء لازدياد ا
يقع  مؤجلةائب هي ضر العامة القروض أن الحقيقة الدين، خدمة نفقات لتسديد يخصص أن بيج والذي
 .القادمة الأجيال على عبئها

 لا يقابله مما هلاكيةالاست النفقات زيادة إلى استهلاكية سلع لشراء القرض حصيلة توجيه يؤدي قد كما 
 في حجم مماثلة زيادة بلهاتقا لن الفعال لطلبا في الزيادة هذه أن أي للدولة، الإنتاجي الجهاز في مرونة

 . لتضخما والى الأسعار مستوى ارتفاع إلى يؤدي الذي الأمر والخدمات، السلع من المعروض
لقرض يستخدم ا فقد القرض، حصيلة استخدام طريقة على العامة للقروض الاقتصادية الآثار أهم تتوقف وهكذا

  .الاستثمار أوجه في بإنفاقه الدولة تقوم قد أو استهلاكية، والخدمات لشراء السلع
 1الإصدار النقدي الجديد . 2

 وافتقادها الضريبي، عائهاو لضيق النقدية الموارد نقص من تعاني ما عادة النامية الدول معظم حكومات لأن نظرا
 البنك إلى يلهلتمو تلجأ تالحكوما تلك فإن مالي عجز في الوقوع وعند فإنه الضريبية، الشؤون إدارة في الخبرة

 القوة أن الأفراد يدرك دالنقو من المزيد بإصدار الحكومة من بإيعاز المركزية البنوك تقوم فعندما .المركزي
 تغذية إلى يؤدي ما وهو ود،النق تلك من التخلص إلى الأفراد فيعمد الانخفاض، إلى ستميل النقود لتلك الشرائية
 وهو ،) النقود ثمن (الفائدة معدلات انخفاض إلى يؤدي النقود ضعر زيادة فان أخرى ناحية من .الطلب جانب

 .التضخم ضريبة أا على اتمع في النقود عرض في الزيادة على يطلق ولذلك .الطلب تشجيع على يساعد ما
 يقابلها أن دون – يدةجد نقدية أوراق إصدار لأن الضريبة، حكم في النقدية الوسائل هذه إلى اللجوء ويعتبر

 ويتحمل .الأسعار مستوى تفاعار وبالتالي للنقود الشرائية القوة خفض إلى تؤدي – القومي الإنتاج في يادةز
 الحال هو كما عادلاً اً زيعتو يكون لن الطريقة هذه أعباء توزيع كان وإن الأسعار، في الزيادة هذه عبء الأفراد
 الضعفاء من البالغ في وهم الثابتة الدخول أصحاب عاتق على سيقع الأكبر العبء لأن للضرائب بالنسبة

 .الاجتماعية ظالمالم إلى تؤدي التي النقدية الوسائل هذه إلى تلجأ ألا بالدولة يجدر ولذا اقتصادياً
 وبالتالي المركزية وكللبن استقلالية أغلبها ومنحت الأسلوب هذا عن تخلت الدول أغلبإن  القول يمكن ولهذا
 جداً خاصة تحالا وفي الدول من قليل عدد في إلا جداً محدودة أصبحت لجديدا النقدي الاصدار فقناة

 .السياسية كالأزمات
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  الموازنة العمومية للدولة وقوانين الماليةالمحور الرابع: 

نية) والتي تستخدمها يزاالمالية (الم ة من أهم أدوات التخطيط المالي، كوا أداة من أدوات السياسةإن الموازنة العمومي
 إيراداتتلك قدرة الحصول على تم دولةأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المعلوم أنه ليس هناك الدولة لتحقيق 

لة ترتكز على عملية المفاضلة غير محدودة بغض النظر عن مدى ثرائها، وعليه فإن أسس إعداد الميزانية العامة للدو
. وسنتناول -التي يتم من خلالها تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع باستخدام الموارد فيةالكي -بين البدائل المتاحة

  بالموازنة العمومية.فيما يلي كل الجوانب المتعلقة 

  ة وخصائصهاأولا: ماهية الموازنة العمومي
  :ة، وكلها تنصب في نفس الإطارن التعاريف والمفاهيم للموازنة العموميتوجد العديد م

 العمومية،ة العمومية هي:" الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العمومية لأي دولة، وهي تشمل بنود النفقات الموازن
  1هذه الإيرادات.ة الحصول على يوكيفية توزيع موارد الدولة على مختلف الخدمات التي تقدمها للأفراد، وكيف

  وفيما يلي سنعتمد على تعريف الميزانية حسب المشرع الجزائري. 
ت :" تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيراداالمتعلق بقوانين المالية 17-84من القانون  06 حسب المادة

ام التشريعية والتنظيمية المعمول والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الأحك
  ا."

نمية الاقتصادية والاجتماعية هي البرنامج السنوي لخطة الت العمومية الموازنةويظهر من خلال التعريف السابق أن 
  ماعية.التي تضعها الدولة من أجل تحقيق أهدافها المتعددة في االات الاقتصادية والاجت

:" تقدر موارد ميزانية الدولة وأعباؤها وتبين في الميزانية 15-18من القانون العضوي  14المادة وتم تعريفها في 
المالية وتوزع حسب  ى شكل إيرادات ونفقات وتحدد هذه الموارد والأعباء ويرخص ا سنويا بموجب قانونعل

  الأحكام المنصوص عليها في القانون".
ة تقرر الإيرادات والنفقات انطلاقا من التعاريف السابقة نستنتج أن الموازنة العمومية هي وثيقة تشريعية سنوي

 دف تسيير وتجهيز المرافق العمومية.النهائية للدولة وترخص ا  
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  1، يتضح أن الميزانية العامة تتميز بما يلي:ةريف السابقايه، وفقا للتعلوع
  التقديرية للميزانية): (الصفةنظرة توقعية مستقبلية ة الموازنة العمومي -

و ما ستحصله من مبالغ خلال أ الميزانية عنصر تقديري لمدة مستقبلية تتضمن توقعات السلطة التنفيذية لما ستنفقه
 مدة زمنية تقدر عادة بسنة واحدة.

 ة تتطلب الإقرار أو الترخيص من السلطة التشريعية: الموازنة العمومي - 
للدولة؛  موازنة عمومية ة، لا يكفي وحده لتكون أماممومية والنفقات العيمموإن وجود تقديرات للإيرادات الع
ا التقـدير، أي أن موافقة ر بموافقة أو بإجازة من السلطة التشريعية على هذبل لا بد من أن يقترن هذا التقدي

مشروعا"  الميزانيةفقة، تبقى ، ودون هذه المواهاة شرط أساسي لتنفيذوميمالع الموازنةالسلطة التشريعية واعتماد 
  .مقترحا" غير قابل للتنفيذ

 خطة سنوية:ة الموازنة العمومي - 
سنة،  الموازنة العمومية في ر، فيكون التقديالممعظم دول الع فيسنة واحدة  لمدةدولة لل الموازنة العمومية تحضر

الرزنامة  تحضيربب أن بس الميزانيةترسيم سنوية  تمعن سنة واحدة ولقد  بالجباية والإنفاق الإذنحيث يعطي 
وضع موازنة  يمكن لال، وقأ المدةيتم إذا ما كانت أن  نلا يمككبيرا  يتطلب مجهوداودراستها والتصويت عليها 

 غير محدودة. زمنية لفترةعامة للدولة 
 عبارة عن خطة مالية:ة الموازنة العمومي - 

ن خلال إنفاقها على مختلف يمكن للدولة من خلالها تحقيق مختلف أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر ذلك م
  المشاريع والبرامج من أجل الوصول لهذه الأهداف.

تصدر بموجب قانون وبحيث تصدر في الجريدة الرسمية بشكل سنوي لعمومية وثيقة قانونية: الموازنة ا -
 .المالية

 تخضع لقانون المحاسبة العمومية. الموازنة العمومية وثيقة محاسبية: -
 .اسية في صورة أحكام ماليةتعكس سياسة الدولة وتنفيذ اختياراا السي الموازنة العمومية وثيقة سياسية: -
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  للموازنة العموميةالقواعد الكبرى  نيا:ثا
ن ورائها مدف للموازنة العمومية،  من المبادئ (القواعد) عددا مومية المالية العفيالكلاسيكية  حددت النظرية

ة والنفقات يمموعنـد اعتمادهـا للإيرادات العوضع نشاط السلطة التنفيذية تحت رقابة السلطة التشريعية، سواء 
   .ةموميالرقابة عند تنفيذ الموازنة العأم  موميةالع

لاسيما بعد  - الاقتصادية والاجتماعيـة االاتة بسبب تدخل الدولة في موميية العونتيجة تطور مفهوم المال
ة حول موميثر الجدل بين فقهاء المالية العفقد ك ، -الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلت الحرب العالمية الثانية

مـن النواحي السياسية والفنية  الميزانيةمة هذه المبادئ وإمكان تجاوزها أو إلغائها، إلا أن دور مبادئ استمرار قي
جعل هذه المبادئ تصمد سواء على صعيد الدولة أم على صعيد المؤسسـات الدولية، وحافظت على أهميتها 

ن حيث عددها وأهميتها النسبية تبعا" للإدارة المالية السليمة، رغم تطور هذه المبادئ التقليدية م اوضرور
   .للمستجدات والمتغيرات

ومنهم مـن بالغ بقيمتها وزاد ، ة هي قواعد نظرية كما وصفها فقهاء المالية العامةيمموالع زنةاالموإن مبادئ 
عددها ومنهم من قسمها من حيث الأهمية إلى مبادئ أساسية وأخـرى ثانويـة، وتختلف قيمة هذه المبادئ في 

العامة  يزانيةوقد ارتبطت هذه المبادئ بالمفهوم الكلاسيكي للم .الزمان والمكان وفق التشريع الوضعي لكل دولة
، إلا أنه مع تطور مفهوم المالية العامة، فقد تطورت مبادئ 20والقرن  19الذي كان سـائدا" في القـرن 

  .العامة وأصبح لها العديد من الاستثناءات الميزانية
  ي القواعد الكبرى لإعداد الميزانية العامة:وفيما يل
 مبدأ السنوية - 1

 ميزانيةأن يتم تقدير الإيرادات والنفقات بصورة دورية ولمدة سنة واحدة ويكون لكل سنة  السنويةيقصد بمبدأ 
  .السـنة اللاحقة ميزانيةالسنة السابقة وعن  يزانيةعن ما وإيرادا امستقلة بنفقا

ة في الجزائر هي السنة عامة في الجزائر فهي تعتمد على مبدأ السنوية عند الإعداد والسنة الماليبالنسبة للميزانية ال
المتعلق بقوانين المالية في المادة  15-18، وكذلك القانون العضوي 17-84الميلادية، وأكد على ذلك القانون 

  منه. 06
 :أسباب ومبررات سنوية الميزانية 

 ية الكثير من المساوئ، فإذا كانت هذه الدورة أقل من سنة مالية فإن مؤدى إن للدورة الزمنية غير السنو
ذلك عرض الموازنات العامة على السلطة التشريعية عدة مرات خلال السنة المالية وإطالة فترة المناقشات 
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البرلمانية، وإذا كانت هذه الدورة أكثر من سنة مالية فإن مـن شـأن ذلك إضعاف رقابة السلطة 
ريعية بسبب إطالة مدة الدورة وتقلب الظروف الاقتصـادية خلالها، فالسنة إذن هي المدة الطبيعية التش

 .التي نستطيع خلالها تصوير الوضع المالي للدولة
  ـا لأن الحكومـة لا تستطيع السنة هي المدة الضرورية والكافية لإعداد الموازنة العامة والمصـادقة عليه

تشريعية التخلي عن واحدة خلال العام، وبالمقابـل لا تسـتطيع السـلطة الأن تعد أكثر من موازنة 
 .مهمتها أكثر من سنة

  طاء وسوء التقدير والتفاوت العامة، لفترة أقل من سنة، عملية محفوفة بالمخاطر والأخ الميزانيةإن تنظيم
 .والنفقات وتدفقات الإيراداتبين حجم 

 :طرق حساب سنوية الميزانية 
  قتين لحساب سنوية الميزانية هما على التوالي:يوجد طري
 :أسلوب التسيير أو حساب الخزينة 

  المقبلة. والتي لم تنته تفتح في ميزانية السنة 31/12وفق هذا الأسلوب تقفل كل الحسابات في 
  ضبط الميزانية) (قانونمزاياه: يمكن السلطات من وضع البيان الختامي في وقته 

 إلى الإسراف في صرف النفقات.عيوبه: يؤدي بالمصالح 
 التسويةمارسة المالية أو أسلوب التمرين أسلوب الم)( 

ها حتى لو لم قلحكومة بإنفاوفق هذا الأسلوب يعد حساب السنة المالية الختامي على أساس المبالغ التي التزمت ا
 التحصيل الفعلي للإيرادات ة فييتم هذا الإنفاق بالفعل خلال السنة المالية، هذا يؤدي بالمصلحة إلى زيادة المد

  أشهر) 3التكميلية  (المدةوصرف النفقات 
 :استثناءات مبدأ السنوية 

  1لمبدأ السنوية استثناءات يمكن ذكرها فيما يلي:
  لحكومة رخصة من البرلمان االميزانية الشهرية: في حال لم يصادق البرلمان على الميزانية الجديدة، تطلب

 المناقشة. طالما أن الميزانية في
  ية وحتى لا تتعطل المصالح، فرض عشرية: في حال ما إذا رفض البرلمان إعطاء الميزانية الشهر الاثنيالميزانية

 القانون إعطاء رخصة ابتدائية يمنحها المشرع للحكومة دون موافقة البرلمان.

                                                             
  .20، ص 2015أوكيل محمد المين، محاضرات في قانون الميزانية العامة، جامعة بجاية، الجزائر،  1
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كان تاريخ المصادقة : "في حالة ما إذا يما يلالسابق الذكر على  17-84من القانون  69نص المادة ت
 .على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة

  :التاليةيواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط 
 عمول ا تطبيقا لقانون المالية السابقالم والنسب وكيفيات التحصيلبالنسبة إلى الإيرادات طبقا للشروط  -
من مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى السنة المالية للميزانية  1/12في حدود  :لنفقات التسييربالنسبة  -

 .السابقة و ذلك شهريا و لمدة ثلاثة أشهر
1في حدود ربع لنفقات التجهيز والاستثمار: بالنسبة  -

4ൗ ر الحصة المالية المخصصة لكل قطاع ولكل مسي
 كما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة السابقة.

  الجزائر غالبا ما تعد بين جوان وجويلية)،  (فيالميزانية التكميلية: عبارة عن ميزانية تعد وسط السنة المالية
ضافة أو بإلغاء بعض القوانين وبعد إعدادها تعتبر لاغية لما قبلها، وهي تعد لتعديل الميزانية الأولية سواء بإ

 يتم استخدامها حتى اية السنة المالية.
  ،رخص البرامج: غالبا ما تكون البرامج الكبرى للدولة تمتد لأكثر من سنة كإنشاء سد، مولدات الكهرباء

صل على شمال جنوب، لذلك تقسم المبالغ الإجمالية على عدد السنوات فنتح-الطريق السيار شرق غرب
المتعلق بقوانين المالية  15-18الدفع)، وتجدر الإشارة إلى أن القانون العضوي  (اعتماداتالمبلغ السنوي 
 على رخص البرامج. رخص الالتزامأطلق تسمية 

 ، عدم التخصيص)(العمومية مبدأ الشمولية - 2
دون إخفاء أو سهو، ودون إجراء  ا، جميـع إيرادااأن تشمل موازنة الدولة جميع نفقا الشموليةيقصد بمبدأ 

  :ومعنى ذلك أنه لا يجوز اأي خصم أو تقاص بين أي إيراد من إيرادات الدولـة وأية نفقة من نفقا
 ؛أو بإدارة من الإدارات العامة اة لتغطية نفقة بذاموميأي نوع من أنواع الإيرادات الع تخصيص -
 ا؛عدم تنزيل نفقات أي إدارة أو مؤسسة من إيرادا  -

ويساعد هذا المبدأ السلطة التشريعية على إعمال الرقابة على الإيرادات والنفقات كافة، بحيـث لا يسمح لأي 
عن رقابة السلطة التشريعية، ويقابل هـذا المبدأ مبدأ معاكس هو  بعيدا التغطية نفقا اإدارة باستعمال إيرادا

  ة)الناتج الصافي، طريقة المقاص (طريقة مبدأ الصوافي
العامة إلا فائض  الميزانية، بحيث لا يظهر في ا: يجري بموجبه تقاص بين نفقات كل إدارة وإيرادامبدأ الصوافي

، إلا أنه تم 19في أغلب موازنات القرن  ولقد كان مبدأ الصوافي مطبقا .الإيرادات عن النفقات أو العكس
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 20مت عنه، وسارت أغلب الدول منذ مطلع القرن التخلي عنـه في الموازنات المعاصرة بسبب المساوئ التي نج
  .معينة): عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة التخصيص (عدم على تطبيق مبدأ الشمول

تخصيص  نلا يمك:" 17-84 نقانوالمن  8وتحترم الميزانية العامة في الجزائر مبدأ الشمولية، وذلك تبعا للمادة 
لدولة بلا تمييز"، كم أن المادة ليزانية العامة موارد الدولة لتغطية نفقات الم أي إيراد لتغطية نفقة خاصة، تستعمل

  أكدت على مبدأ عدم التخصيص. 15-18من القانون العضوي  38
 :خصائص مبدأ الشمولية  

  وتتميز قاعدة الشمولية بما يلي:
ة الباحثين وبصفة همتوضح بشكل تفصيلي جميع عناصر الإيرادات العامة والنفقات العامة، مما ييسر م -

 .خاصة السلطة التشريعية التي يهمها التعرف على طبيعة وحجم كل نفقة وكل إيراد
ن كافة النفقات تؤدي هذه القاعدة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ومحاربة الإسراف فيه، لأن تدوي -

يزانية أو عند عرض فيذ الموالإيرادات لكل مصلحة أو هيئة يعتبر بمثابة رقابة داخلية عليها في مرحلة تن
 حساباا الختامية.

 :استثناءات مبدأ الشمولية 
  1لمبدأ الشمولية استثناءات منها ما يلي:

  خاص المعنويون هي عبارة عن التبرعات التي يمنحها الأشالمساهمات):  (أرصدةالأرصدة المودعة
عات مع اشتراط قبول التبر جل بناء أو إنشاء مشاريع دون تحديد الهدف من هذهأوالطبيعيون للدولة من 

 .وزير المالية لهذه الأخيرة بعد التحقق من المصدر المشروع لهذه الأموال
  الغ المدفوعة بغير حق إذ أن المب 17-84من القانون  10إجراء إعادة الاعتماد: وقد نصت عليه المادة

 لفصل الذي صرفت منهافي  لفائدة الخزينة أو المبالغ الناجمة عن بيع العتاد يمكن إدراجها مرة أخرى
 ني من النفقات معينة إلا ما استث لوزارة: حيث يخصص كل مبلغ في جانب النفقات تخصيص النفقات

 المشتركة (تكاليف مشتركة).
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 مبدأ الوحدة - 3
ضمن صك واحد أو وثيقة واحدة تعرض على السلطة التشريعية  اأن ترد نفقات الدولة وإيرادا الوحدةيعني مبدأ 

ارها، فلا تنظم الدولة سوى موازنة واحدة تتضمن مختلف أوجه النفقات والإيرادات مهما اختلفت مصادرها لإقر
  .1ومهما تعددت المؤسسات والهيئـات العامـة الـتي يقتضيها تنظيم الدولة الإداري

  :يتميز مبدأ وحدة الميزانية بالخصائص التالية:خصائص مبدأ الوحدة 
ث أن للدولة حسابا لمن يريد أن يقف على حقيقة المركز المالي للدولة حيـتصف بالوضوح والسهولة ي -

 ؛واحدا
فة أثر الميزانية العامة على مختلف سهولة إجراء الدراسات التحليلية لجميع بنود الميزانية العامة وبالتالي معر  -

مها الأمر في حالة تعدد تلزجوانب الحياة الاقتصادية، دون الحاجة إلى إجراء العديد من الحسابات التي يس
 الميزانيات.

 ض الرقابة عليها؛ة وفرتماد الموازنة العموميداء مهمتها من حيث اعفي أ يساعد السلطة التشريعية -
 ؛المختلفة ايساعد على إيجاد نظام محاسبي موحد لحسابات الحكومة وإدارا -
 .قتصادي للخطة الايدعم أسلوب التخطيط؛ لأن الموازنة العامة ما هي إلا الوجه المالي  -
 :استثناءات قاعدة الوحدة 

على الرغم من أهمية ومزايا هذه القاعدة، فقد ظهرت بعض الضرورات التي دفعت الكثير من الحكومات إلى 
الخروج عن هذه القاعدة وذلك في شكل تعدد الموازنات، فنجد إلى جانب الميزانية الأساسية ميزانيات أخرى، 

  2نذكر منها:
 ت الاستثنائية:الميزانيا 

من الإيرادات العامة، مثل نفقات  تمول تشمل هذه الميزانيات المبالغ التي تضطر الدولة لإنفاقها بصفة استثنائية ولا 
 تمويل الحروب، الكوارث...

ى التحليل المالي لتطور أموال ضمن الميزانية العامة حتى لا تؤثر عل جلا تدرالاعتمادات المخصصة لهذه الميزانية 
 .ادر استثنائية كالقروضوالميزانية الاستثنائية غالبا ما تمول بمصالدولة طالما أا ظرفية واستثنائية. 

 :الميزانيات المستقلة 

                                                             
  .179المتعلق بقوانين المالية، مرجع سابق، ص  15-18حراق مصباح، اقتصاديات المالية العمومية مع الاسقاط على حالة الجزائر بالإشارة إلى القانون العضوي   1
  .390، ص 2010بادئ الإدارة العامة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ياعي محمد عبد الفتاح، م  2
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        وتخص ميزانيات الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تتمتع بالاستقلال المالي وتوضع من االس المحلية
إذ أن ، الس الشعبي الولائي ومجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري)(الس الشعبي البلدي و

بإعداد ميزانياا وتحديد نفقاا دون  ،لا فائدة منه إذا لم يتوج باستقلال مالي يئاتالاستقلال الإداري لتلك اله
ا ومداخيلها لا يتم من قبل البرلمان بل ن المصادقة على التقديرات المتعلقة بنفقاأو ،إشراف من قبل وزير المالية

من قبل الأجهزة المحددة في القانون المنظم لهذه الهيئات وهذه الهيئات تتحمل العجز في الميزانية دون أن يؤثر ذلك 
 .على ميزانية الدولة

 وافقة الميزانيات الملحقة: وتوضع لتسيير المؤسسات والهيئات التي لا تملك شخصية معنوية ويشترط فيها م
 .المتعلق بقوانين المالية 17-84من القانون  44البرلمان حسب المادة 

  :الحسابات الخاصة بالخزينة 
وهي حسابات خاصة تفتح في الخزينة العمومية ولا تدخل في  17-84من القانون  48وقد نصت عليها المادة 

ثل في جمع إيرادات وصرف النفقات المسجلة فوظيفة الخزينة تتم ،ميزانية الدولة ولا تعرض على السلطة التشريعية
غير أن التنسيق ليس أمرا سهلا ذلك أن الخزينة قد تتحصل على ، في قانون المالية والتنسيق بين هاتين العمليتين

مبالغ نقدية لا يمكن اعتبارها إيرادات وتقوم بصرف نفقات تعود إليها لاحقا كإقراض الموظفين أموال لإنجاز 
سيارات على أن يتم إرجاعها على دفعات، أو أن تقوم الدولة بشراء سلعة لتقوم ببيعها بسعر  سكنات أو شراء

  .أعلى وهذه العمليات لا يمكن اعتبارها إيرادات ولا نفقات
ن الدولة تسجل تلك المبالغ في حسابات خاصة تعرف إولما كانت المبالغ المذكورة لا تشكل إيرادات ولا نفقات ف

وهذه الحسابات لا تفتح إلا بقانون وتتضمن تسجيل العمليات النقدية التي تخرج عن الإيرادات  بحسابات الخزينة
  :والنفقات المسجلة في الميزانية العامة للدولة، وتتخذ الصور التالية

 يةسابات التجارالح  
 حسابات التخصيص الخاص  
 حسابات التسبيقات  
 حسابات القروض  
 يةحسابات التسوية مع الحكومات الأجنب  
 أو المشاركات. حسابات المساهمات 
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ردت في قوانين المالية تم التوسع أكثر في الحسابات الخاصة بالخزينة، إذ والمتعلق ب 15-18في القانون العضوي 
  حسابات هي كما يلي: 06منه،  42المادة 

مع سوية الحسابات التجارية، حسابات التخصيص الخاص، حسابات القروض والتسبيقات، حسابات الت
 الحكومات الأجنبية، حسابات المساهمة والالتزام، حسابات العمليات النقدية.

 مبدأ توازن الميزانية - 4
ا. وكان الفكر المالي التقليدي يعتبر قاعدة حدود إيرادا فيعلى أن تكون النفقات العامة  الميزانيةينص مبدأ توازن 

للدولة سنويا، ويعارض حدوث أي فائض أو عجز في  التوازن ركنا أساسيا أي ضرورة توازن الميزانية العامة
الميزانية، لما يترتب عليهما من أضرار بالنشاط الاقتصادي في اتمع، ويرجع تمسكه ذه القاعدة إلى افتراضه 

  1الدائم حالة التوظيف الكامل لجميع موارد اتمع، ويبرر الفكر المالي التقليدي وجهة نظره هذه بما يلي:
دار النقدي الجديد، وكلاهما وجود عجز بالميزانية العامة، تحاول الدولة تغطيته بالاقتراض أو بالإص في حالة -

ة، ويؤدي لزيادة النفقات يمثل عبئا على الأجيال القادمة لصاح الأجيال الحاضر فالاقتراضضار بالاقتصاد، 
اع الأسعار وانخفاض لتضخم وارتفالعامة عند سداد أقساطه وفوائده. كما أن الإصدار النقدي يؤدي إلى ا

 قيمة النقود.
 في حالة وجود فائض في الميزانية العامة يعني ذلك عدة مساوئ منها: -

o يعني وجود تعسق من جانب الحكومة في فرض الضرائب؛ 
o امة عن مستوى عرقلة النشاط الاقتصادي ودفعه نحو الانكماش حيث يقل مستوى النفقات الع

 الإيرادات؛
توازن  بموضوعيهتم كثيرا  قع خطأ فرض توازن الميزانية العامة، إذ أصبح الفكر المالي الحديث لاوقد كشف الوا

  اعية.الميزانية، بقدر اهتمامه بجعل الميزانية أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتم
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   باقي الموازناتينة والفرق بينها وبثالثا: أهمية الموازنة العمومي
  ة:العمومي أهمية الموازنة 1.3

  1:والاجتماعية تظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة السياسة والاقتصادية
وسيلة  تعتبرحيث  لسياسية،احساسا من الناحية  واعتمادها مجالا الميزانيةيشكل إعداد  :من الناحية السياسية - 

الحكومة تضطر  ، إذهارفض يثديلها أو حسواء من حيث تع لحكومةعلى عمل ا أثيرللت البرلمانضغط يستعملها 
 .والاجتماعيةالسياسية  الأهدافلبعض  تحقيقا معينسياسي ج  لاتباع

هذه  مجتمعات الاجتماعية فيوقتصادية لاا لحياةا ثيرةدول ك الميزانية العامة في تعكسالاقتصادية: من الناحية  - 
 فيكانت  وكميات كما الم تعد الميزانية أرقامالاقتصاد الوطني، حيث توجيه  فيفهي إدارة تساعد  الدول،
قتصادي بكافة فروعه لاالنشاط ا وفي مستوى الإنتاج القوميكل من حجم  فيآثار  لهاالتقليدي بل  المفهوم

بكل ظواهرها من تضخم ، قتصاديةوالأوضاع الا )(الميزانية المالي للدولةالنشاط  بينوثيقة  لاقةفالع  .وقطاعاته
أن  وخاصة بعددية، الخطة الاقتصاالعامة عن  الميزانيةفصل  من المتعذريصبح  بحيث اش.وانكماش وانتع

  ف الخطة الاقتصادية.أهدا تحقيقأداة من أدوات  الميزانيةأصبحت 
تقليل الفجوة بين طبقات وفي ترسيخ العدالة الاجتماعية  الاجتماعيةمن الناحية الاجتماعية: تبرز أهميتها  -

 إعادة توزيع الدخل، والارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة.اتمع، من خلال 
 ة وباقي الموازنات:الفرق بين الموازنة العمومي 2.3

عن غيرها من الوثائق المالية، والتي قد يكون هناك خلط بينها، لهذا ارتأينا توضيح كل  تلف الموازنة العموميةتخ
ما  ةدث خلط بينها وبين الموازنة العمومييمكن أن يح مفهوم لتتضح الصورة أكثر، ومن أهم الوثائق المالية التي

  2:ييل
 الميزانية العامة والحساب الختامي: - 1

 الحساب في حين أندمه، عمن  تحقيقها يمكنمقبلة ومستقبلية تعتمد على تقديرات  بمدةتتعلق  الميزانية العامة
الموازنة  وعليه فإن بقة،سازمنية  ترةف لالأنفقت خالتي الدولة الفعلية و ايراداتوفهو بيان لنفقات  الختامي

  .منتهيةلسنة مالية  الحساب الختاميتوضع لسنة مالية بينما يوضع  العمومية
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 الميزانية العامة والميزانية النقدية: - 2
 الأجنبي في الاقتصاد الوطني ومجالاته، ذلك البيان الذي يتضمن تقديرات للموارد من النقد هي  الميزانية النقدية

بين الميزانية  بالمقارنةو عندما نقوم  ،زمنية مقبلة وعادة ما تكون سنة ترةف لالخالموارد هذه  الاتاستعم وأوجه
 الميزانيةية، بينما تكون أرقام لمحلتكون بالعملة ا اوحسابا الميزانية العامةأن أرقام  نجدالنقدية  الميزانيةو العامة

النقدية  الميزانية، أما  لحكوميالعامة تتعلق بالنشاط ا الميزانيةأن  نجد، ومن جانب آخر  الأجنبيةالنقدية بالعملة 
أن  لاحظ، ومن جهة أخرى نالخاص وجميع قطاعات الاقتصاد الوطنيوالقطاع  الحكوميفهي تتعلق بالقطاع 

 .كزيرالنقدية فهي من اختصاص البنك الم الميزانية، أما الميزانيةتقوم بوضع مشروع  تيهي ال الماليةوزارة 
 الميزانية العامة والحسابات الوطنية وموازنة الاقتصاد الوطني: - 3
 علاقاته فيميع قطاعاته بجقتصادي الكلي للبلد لاللنشاط ا لمتوقعةالتقديرات الكمية ا االوطنية يقصد  الميزانية

من حيث ما  شمولاثر العامة باعتبارها أك الميزانيةعن  تختلفمقبلة هي سنة ، و ترةف لخارجية خلالالداخلية وا
إجازة  لىإ تحتاج لاالوطنية الميزانية العامة ، و الموجودة في الميزانية لأرقامتتضمنه من أرقام وبيانات من تلك ا

موعة من مجالوطنية فهي عبارة عن  لحساباتالعامة، أما فيما يتعلق با الميزانية السلطة التشريعية على عكس
حسابات الدخل  خلال، وهذا من الاقتصاد الوطنيختلف أوجه نشاط لم تلاعلى تسجيتوي تي تحال لحساباتا

العامة فهي تقديرية ، ومن  الميزانيةهي حسابات فعلية، أما حسابات  الحساباتومكوناته وتوزيعه فهذه  الوطني
السياسة رسم يرا في العامة، و تفيد كث الميزانية من بيانات شمولاالوطنية تكون أكثر  لحساباتجانب آخر ، فا

 .العامة للدولة لميزانيةتعتمد عليها ا تيوال لماليةا
  الموازنة العموميةرابعا: دورة 

المقصود بدورة الميزانية العامة، مختلف المراحل التي تم ا انطلاقا من إعدادها حتى اعتماد حساا الختامي الذي 
  يصور نتائج تنفيذها.

مراحل هي: مرحلة الإعداد والتحضير، مرحلة الاعتماد،  04ية العامة وتشمل المراحل التي تمر ا دورة الميزان
  مرحلة التنفيذ، مرحلة المراجعة والمراقبة.

 :مرحلة إعداد وتحضير مشروع الميزانية 
  يقصد ا وضع بيان تفصيلي لتقديرات الإيرادات العمومية والنفقات العمومية للسنة المقبلة.

المتعلق بقوانين المالية، فإن وزير المالية يتولى الدور الرئيسي في  15-18وي من القانون العض 69وفقا للمادة 
 تحضيرتقوم السلطة التنفيذية بعملية بعبارة أخرى  تحضير الموازنة العمومية وذلك تحت إشراف الوزير الأول.
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ومؤهلة  مختصة اعتبارهاالعملية ب ذه لماليةتقوم وزارة افي الجزائر أنه  بحيث الدولة،وإعداد مشروع ميزانية 
 تمركن أن يمكل التقديرات و من إعداد الأخرىوالوزارات  الماليةوزارة  ينلذلك فتتم هذه العملية بالتنسيق ب

  :راحل التاليةلمالعامة للدولة با لميزانيةعملية إعداد ا
 والبحثالمالية للخطة عريضة ال الخطوطالدولة ووضع  بالميزانية العامة في المعنيةالتنسيق بني كل العناصر  -

 ؛رجوةداف الملأهل وضع اسيدها ميدانيا من خلاتج في آليات
يد التقديرات عضاء وتكليف كل وزراء القطاع بتحدلأتقوم السلطة التنفيذية بالتنسيق مع كل ا -
 ؛تياجات قطاعهلاح
 ؛لقطاعه ضروريةزمة واللاحتياجات اللاديد اقطاعه من أجل تح ؤولييقوم كل وزير بالتنسيق مع مس -
عطيات حول كل المو المعلوماتمع كل بج لماليةالعامة للدراسات والتخطيط بوزارة ا لمديريةتقوم ا -

بناء  فيساعدة ريضة المطوط العقتصادية واستنتاج الخلاؤشرات اا كوسيلة لقياس المالوزارات من أجل استعماله
 الميزانية؛مشروع 

يرات مع سقف النفقات ودة لديها وبعد مطابقة هذه التقدوجلمة بدراسة التقديرات الماليتقوم وزارة ا -
لس الوزراء للدولة طاولة مج ل دراسة علىمحالذي يكون  لماليةلقانون ا لأوليشروع ادد مسبقا تقوم بإعداد الملمحا

اجات كل الوزارات احتي بىأن تل ير الممكنقتصادية من جهة أخرى فمن غلاكيز على الظروف ارمن جهة وبالت
، أزمة يحدثللدولة و يةالمالل بالتوازنات يخكن أن يمأن يرفض كل مطلب  لماليةكن لوزير ايمكامل ومنه بشكل 
صادقة عليه. من أجل الم لمانبرة ليمرر لللماليلس الوزراء يتم إعداد مشروع قانون امج ناقشات بينلما انتهاءوعند 
بالخطة ي يكون متمسكا والذ المالية،اعه ووزير وزير على حسب قط الوزراء، كل مختلف المناقشة بينتتم  بحيث
 المالية.

س ، يجب أن يودع مشروع قانون المالية لدى مكتب الالمتعلق بقوانين المالية 15-18وفقا للقانون العضوي 
 من كل سنة. أكتوبر كحد أقصى 07الشعبي الوطني في تاريخ 

 1 طرق تقدير النفقات العامة والإيرادات العامة: 
دات العامة، ويعني تحضير وإعداد ة تتكون من جانبين، النفقات العامة والإيراموميمن المعلوم، أن الموازنة العبح أص

   .الموازنة العامة، تقدير كل من النفقات العامة والإيرادات العامة للسنة القادمة
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، والتعـرف على الأسس موميةوازنة العوتثير عملية التقدير مشكلة كيفية تحديد الأرقام الواردة في مشروع الم
ة، مومي، عنـها بالنسـبة للإيرادات العموميةالتي تختلف بالنسبة للنفقات العالتي تستند إليها عملية التقدير، و

  .والتي يجب أن تراعي الدقة والمرونة، بحيث تأتي هذه التقديرات مطابقة إلى حد كبير للواقع العملي
 طريقة تقدير النفقات العامة: - 

امة، بـل يتم التقدير ثير تقدير النفقات العامة مشاكل كبيرة، ولا يوجد طرق متعددة لتقدير النفقات العلا ت
سهولة، ويتم الاعتماد في تقدير النفقات العامة على طريقة التقدير المباشر، ويتم التقدير بموجب هذه عادة ب

مختلف الوزارات والهيئات العامة، ولا تسبب هذه  للحاجة المستقبلية المعروفة من قبل العاملين في الطريقة وفقا
الطريقة صعوبات فنية، ولا تتطلب سوى أن يكون القائمين على تقدير اعتمادات النفقات العامة على خبرة 

  .والمتطلباتبتلك الحاجات 
العامة، وإذا ما  ـةيزانيومن المتعارف عليه أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتجاوز الاعتمادات الـواردة في الم

كان هناك ضرورة لهذا التجاوز، فيجب على السلطة التنفيذية أن تحصل على موافقـة مسبقة من السلطة 
 .التشريعية

 طريقة تقدير الإيرادات العامة: - 
من الصعوبات الفنية، ويمكننا التمييز بين عدد مـن طـرق التقدير التي ترمي  ثير تقدير الإيرادات العامة كثيراي

كل طريقة منها إلى الدقة، والاقتراب من الواقع قدر الإمكان، وتقليل الاختلاف بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات 
، ومن ثم فإننا يمكن أن نميز المتحققة فعلا، وحتى لا يكون هناك أي اختلال أو ارتباك في المركـز المالي للدولة

  :ثلاث طرق لتقدير الإيرادات العامة، وهي
o  :التقدير الآليn-2 

بالاعتماد على الايرادات التي تحققت فعلا  المقبلة الماليةللسنه  العموميةيتم تقدير الايرادات  الطريقةبموجب هذه 
 .الختامي نتائجها من خلال مناقشه حساا والتي عرفت الأخيرةقبل  السنةفي 
o  :طريقة الزيادة السنوية  

تم  وعليه ة،كثر واقعيأربط التقديرات بطريقه ، تم ذكرها السابق ةليالآ الطريقةالى  الموجهةلتلافي الانتقادات 
نه يتم تقدير الايرادات أ الطريقةهذه  السنوية، مفاد النسبية الزيادةخرى وكانت طريقه أالبحث عن طريقه 

خلال  العموميةالتي حصلت في الايرادات  الزيادةتقدر بمتوسط نسبه  مئويةوزيادا بنسبه  بلةالمقللسنه  العمومية
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في ذلك توقعات ارتفاع الدخل القومي وازدياد النشاط  يةو سبع سنوات مثلا مراعأ ةو خمسأ ثلاثةسنوات سابقه 
  .الاقتصادي

o  طريقه التقدير المباشر:  
،  يستعين المسؤولين المباشرة الطريقةلا وهي أيجاد طريقه حديثه في التقدير إ تم ،ا لعيوب الطريقتين السابقتيننظر 

جل تحديد الايرادات  أالتي يستطيعون الحصول عليها  من بجميع البيانات والمعلومات   العمومية الموازنةعن اعداد 
عن  ةواضح ةعطاء فكرلإ لفةالمخت الحديثةدوات التحليل أمستخدمين في ذلك  المقبلةللسنه  المتوقعة العمومية

 المختلفة والاقتصادية الماليةالتي يمر ا الاقتصاد والتنبؤ بطريقه دقيقه وموضوعيه بالمتغيرات  والمرحلة ةالسابق الفترة
  .كثر دقه مقارنه بالطريقتين السابقتينأقرب للواقع وألى تقديرات إمما يساعد على الوصول  ةكبير ةوذلك بحري
 لميزانية العامة:مرحلة اعتماد ا 

العامة، فتنفرد السلطة التشريعية  الميزانيةدورة  ار تم تيساسية اللأراحل االعامة من أهم الم لميزانيةاعتماد ا تبريع
من أجل تنفيذه،  تجاوزهكن يم لاشروع شرط ضروري ذا المله لبرلمانالعامة للدولة، واعتماد ا الميزانيةاعتماد  بحق

 ، فعرضتماد على التنفيذلاعمبدأ أسبقية اوهو  الميزانيةعلى مبدأ يركز عليه علماء السياسة وتعتمد هذه القاعدة 
 لاكومة ميع نواحيها أمام ممثلي الشعب، فالحبجيدل على وضع السياسة العامة للدولة  برلمانالعامة أمام الالميزانية 

  برلمان.ال دون إجازة يقوم بإصدارها ماليأن تقوم بأي عمل ذو طابع  لهاكن يم
ثابة إجازة منه بميعد  للإيراداتطبيعته عن اعتماده للنفقات، فاعتماده  يختلف في للإيرادات برلمانال اعتمادإن 

 الماليةقانون  فيي لمحددةادات ايرلإالإجمالي لكومة تستطيع أن تتجاوز الرقم لحفإن ا لياللحكومة بتحصيلها، و بالت
وجه لأصيصا تخاعتماده للنفقات الذي يعد إجازة و  لاف، على اختانبرلمصول على إذن مسبق من اللحدون ا

نقل مبلغ من اعتماد  لابكل نفقة، و  للاعتمادات الخاصةدد لمحالرقم ا تجاوزللحكومة  يجوز لي لاإنفاقها، و بالتا
ا لقاعدة وافقة مسبقة من السلطة التشريعية، تطبيقبم لاصص لنفقة أخرى إمخاعتماد لى صص لنفقة معينة إمخ
أكتوبر كحد أقصى من كل  07يخ في تار والموازنة العموميةالمالية يودع مشروع قانون  . الاعتماداتصيص تخ

 الماليةر مشروع قانون يمرتبطة به، ولمميع الوثائق ا، مرفقا بجنيالوط بيالشع السمكتب على مستوى  سنة
: مرحلة المناقشة، التعديل، التصويت، مصادقة مجلس الأمة يذللتنف قابلاقانونا ساسية التالية، ليصبح لأراحل ابالم

  على قانون المالية.
يوم انطلاقا من تاريخ  75من الدستور يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها  146وفي مضمون المادة 

تاريخ إيداعه، ثم يرسله  يوم من 47إيداعه، بحيث أن الس الوطني الشعبي يصادق على المشروع في مدة أقصاها 
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يوم، وفي حالة ما إذا كان هناك  20بعد ذلك إلى مجلس الأمة الذي يصادق على مضمون المشروع في أجل 
أيام، وفي حالة عدم المصادقة على  08اختلاف بين الغرفتين تتدخل اللجنة المتساوية الأعضاء للفصل فيه في أجل 

  هورية بإصدار قانون المالية بموجب أمر رئاسي.يوم، يقوم رئيس الجم 75المشروع في أجل 
المتعلق بقوانين المالية فقد اشترطت أن تتم  15-18من القانون العضوي  77وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

  1المصادقة على إيرادات ونفقات الموازنة العمومية بشكل إجمالي.
 :2مرحلة تنفيذ الميزانية 

هذا  فيتصة مخ اذية وذلك بكوباعتبارها عضو من أعضاء السلطة التنفي الماليةة لوزار الميزانيةسند مهمة تنفيذ ت
 بحيث ،هة أخرىجة من موميوتسهر على صرف النفقات الع ةلموازنصيل إيرادات ا، فهي تسهر على تحاال

على الوضعية  يرةكب يراتأثتمن  لها لماوذلك  الميزانيةدورة  فيساسية لأراحل امرحلة التنفيذ من أهم الم برتعت
ة صرف النفقات تكون لامسيرادات وتسهر على لإصيل اتح فيفعندما تنجح السلطة التنفيذية  للدولة،قتصادية لاا

 .كومةلحامن قبل  بيرك باهتمامرحلة لمهذه ا نىسطرة لذلك تعلمبذلك قد وصلت لتحقيق أهدافها ا
o الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية العامة: 
ختصة لما وتمكين المصالحاعده مة لتسهيل تطبيق قولازراءات اللإجا تخاذبا لماليةمة فور صدور قانون اولحكتلتزم ا

ختلف الدوائر لمالية ات المعتمادلاتعلقة بتوزيع اراسيم المل إصدار الملا، من خلماليةعتمادات الامن استعمال ا
الموظفين من  مختلفتين ينفئتلهمة لممة أسندت هذه اللموازنة العا لجيدفظة على التنفيذ المحاالوزارية، ومن أجل ا

  .المحاسبين العموميينوبالصرف  ين الآمرينبدأ الفصل بلم، تطبيقا والمحاسبون العموميونبالصرف  الآمر هما:
o :إجراءات تنفيذ الميزانية 

العمومي  لمحاسببالصرف وا الآمرترتكز عملية تنفيذ النفقات العامة على مبدأ رئيسي وهو الفصل بني وظائف 
بالصرف الآمر ث يقوم يبحالعمومي  لمحاسببالصرف و ا الآمركل من  ينب المسؤوليةهمة ولما في ، فهناك فصل تام 

لية لافهناك استقالمالي والمحاسبي، العمومي بالتنفيذ الفعلي  المحاسبللميزانية العامة بينما يقوم  الإداريبالتنفيذ 
 المحاسب بالصرف على للآمرتوجد هناك سلطة  لاه أنذلك  نيويع ،العمومي لمحاسببالصرف عن ا الآمرسلطة 

نفس الوقت  فيالعمومي  المحاسببالصرف والآمر كن لشخص واحد أن يشغل منصب يم لا بحيثالعمومي 
 صرفها على فيفيتم تنفيذ النفقات العامة عن طريق البدء في اتخاذ القرارات،  الاستقلالية حتراموذلك من أجل ا

                                                             
  .190المتعلق بقوانين المالية، مرجع سابق، ص  15-18لى القانون العضوي حراق مصباح، اقتصاديات المالية العمومية مع الاسقاط على حالة الجزائر بالإشارة إ  1
  .230سمير صلاح الدين حمدي، المالية العامة، مرجع سابق، ص   2
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المتمثلة يباشر مهامه و الماليةتمادات لاعتعلق بالمشعار الإبالصرف االآمر تغطية احتياج كل قطاع فعندما يتسلم 
ونفقات التجهيز وعندما يتم  يرنفقات تسي ينف أنواعها بلاوذلك باخت الاعتماداتك وصرف هذه لااسته في

  ها.بتسديد المحاسبإثبات النفقة يقوم 
 ابة على تنفيذ الميزانية العامة:مرحلة المراجعة والرق 

مة وأن الاعتمادات التي سبق دف هذه المرحلة إلى التأكيد على أن تنفيذ الميزانية قد تم طبقا للسياسة المرسو
  صيل في المحور الخامس.وسيتم التطرق لها بالتف إقرارها قد تحقق فعلا استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

  خامسا: قانون المالية

قيقها ضمن مخططات التنمية سواء يعتبر قانون المالية الإطار العام الذي يحدد من خلاله التوازنات العامة المراد تح
ديد طبيعة الموارد والنفقات تحالاقتصادية أو الاجتماعية او السياسية وذلك لسنة واحدة أو لعدة سنوات، ويتم فيه 

  وكيفية الحصول عليها. التي ستتحملها الدولة من خلال إدراج مبالغها
 ماهية قانون المالية 1.5
تحدد سنويا بموجب  للدولة النهائيةوالنفقات  الايرادات نإ: "المالية قانون 17-84من القانون  06 المادةعرفت 

  ".للدولة العامة الميزانيةوهي شكل  التشريعيةقانون ماليه كما توزع وفق الاحكام 
  :الماليةبع قانون ه يكتسي طاإنف الماليةبقوانين  المتعلق 15-18 من القانون العضوي 04ا المادةوحسب  

  للسنه؛ الماليةقانون  
  ؛التصحيحية الماليةقوانين  
  الميزانيةالقانون المتضمن تسويه.  

ويرخص لكل سنه مدنيه  الماليةيقر قانون  ":ةالمالي قانون 15-18من القانون العضوي  04 المادةوقد عرفت  
التي تكون موضوع  المنتظرة والنتائج للأهدافطبقا  الدولةبرامج  لإنجاز الموجهةعبائها أو ولةالدمجموعه موارد 

  ".تقييم
  لايرادات فهو الذي يحولالنفقات وا بإيجازنه النص الذي يرخص أب الماليةمن خلال ما سبق يمكن تعريف قانون  
  1. الموازنةلتنفيذ  التشريعية الرخصةيمثل  التطبيق وبالتالي فهو لزمملى قانون إ ةمن مجرد وثيق ةلموازنا 

طار وفق الإ الماليةومعها قانون  الموازنةعداد إ ضرورةهو  15-18إن الجديد الذي أقره القانون العضوي 
 .الاهداف والنتائج ء،داالأتكون مبنيه على  نسنوات، وأالجديد المتوسط المدى والمحدد بثلاث  الميزانياتي

                                                             
  .172جع سابق، ص المتعلق بقوانين المالية، مر 15-18حراق مصباح، اقتصاديات المالية العمومية مع الاسقاط على حالة الجزائر بالإشارة إلى القانون العضوي  1
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  خصائصه 2.5
  :المالية بما يلييتميز قانون 
  ؛عملية سنويةهو  
 ؛عملية تقدير  
 ؛هو عملية ترخيص وأجازه  
 ة).واقتصادي ةاعيواجتم ةوسياسي (قانونية ةعمليه شامل 
 :مكوناته  3.5

  :يعلى ما يل 17-84وفق القانون  يحتوي قانون المالية
 ة ما إذا حدثت تغيرات الأحكام المنظمة للعمليات المالية: وهي مختلف النصوص التشريعية الموضوعة في حال

 في النفقات والإيرادات العمومية.
  الجدول "ج" وهي ب "جداول: الجدول "أ"، الجدول " 03الجداول المتعلقة بالموازنة: وهي مقسمة على ،

 تتضمن ما يلي:
  العادية وغير العادية.  بحيث يضمن هذا الجدول اموع النهائي للإيرادات الجدول "أ": -
o ية وهي تتكون من الإيرادات الجبائية (الرسوم الجمركية، حقوق التسجيل، الإيرادات العادTVA، 

IRG، IBS)  الهبات، الإتاوة، الغرامات، الإيرادات النظامية).(الدومينوالإيرادات الأخرى ، 
o الإيرادات غير العادية: وهي تتكون من الجباية البترولية، مختلف الضرائب والرسوم التي تحصلها الدولة من 

 عملية تصدير المحروقات عن طريق شركة سوناطراك.
أبواب: أعباء الدين العمومي  04وهو يتكون من نفقات التسيير التي تصنف ضمن  :ب "الجدول "  -

والنفقات المحسومة من الإيرادات، تخصيصات السلطات العمومية، النفقات الخاصة بوسائل المصالح، 
 التدخلات العمومية.

  يتضمن نفقات التجهيز التي تكون على شكل رخص البرامج.بحيث  الجدول "ج": -
، بحيث يتضمن مشروع قانون 73فقد بين محتوى قانون المالية في مضمون المادة  15-18أما القانون العضوي 

  المالية أربعة أجزاء متباينة:
الموارد تخصيصها، وتحصيل الموارد العمومية حكام المتعلقة بالترخيص السنوي لول يحتوي على الأالجزء الأ

  .المتوقعة من طرف الدولة التي من شأا أن تسمح بتغطية العمليات الميزانياتية والمالية للدولة
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  ويحدد ما يلي: الجزء الثاني:
 مؤسسة عمومية؛دات الدفع، حسب كل وزارة ومبلغ رخص الالتزام واعتما  
 صيص الخاص؛رخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخمبلغ اعتمادات الدفع و  
  .سقف المكشوف المطبق على الحسابات الإدارية  

  يتكون من: الجزء الثالث:
 ،رخصة منح ضمانات الدولة وتحديد نظامها  
 ؛رخصة التكفل بديون الغير وتحديد نظامها  
 المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها الأحكام.  
 ية وتنفيذ ورقابة الإيرادات والنفقات العمومية.بالمحاسبة العموم قكل حكم يتعل  

  وهو يحتوي على الجداول الآتية: الجزء الرابع:
 يتعلق بالإيرادات، ":الجدول " أ 
 " بالاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية ويتعلق«: ب الجدول ،

 المفتوحة؛ تمادات الدفعواع، ويبين رخص الالتزام وحسب التخصيصحسب البرامج و
 "يبين قائمة الحسابات الخاصة للخزينة؛ :الجدول "ج 
 يبين التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية؛": الجدول "د 
 ؛الأخرى الإخضاعاتيبين قائمة الضرائب  ":الجدول "ه 
 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية؛ ":الجدول "و 
 بارية غير الجبائية؛يتعلق بالاقتطاعات الإج ":الجدول "ز 
 ن تقديرات النفقات الجبائية. ":الجدول "حيبي  
 أنواع قوانين المالية 5.5

مختلف قوانين المالية وذلك بالقول:" يكتسي طابع قانون المالية قانون  17 -84من القانون  02أدرجت المادة 
  وقانون ضبط الميزانية".المالية وقانون المالية التكميلي (المعدل) 

 لمالية السنوي:قانون ا 1.5.5

هو القانون الذي يرخص بشكل سنوي إجمالي الإيرادات والنفقات العمومية والوسائل المالية الأخرى المخصصة 
 لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ خطط التنمية السنوية



سعᘭدي خدᘌجة د.  لᛳساᙏسالسنة الثانᘭة   ات المالᘭة الع  ᡧᣅممو محاᘭة  

69 
 

 قانون المالية التكميلي: 2.5.5

الية السنوي خلال السنة الجارية. وهو القانون الوحيد الذي له صلاحية تعديل وإتمام مختلف أحكام قانون الم 
فالاعتمادات المفتوحة للإدارات العمومية غير محددة وفي غالب الأحيان تتجاوز المبالغ المقدرة في بداية السنة، 
لذلك تضطر الحكومة لوضع قانون مالية تكميلي حتى يتماشى والتغيرات الجديدة ثم المصادقة عليه من طرف 

 البرلمان.

  يزانية:قانون ضبط الم 3.5.5

على أنه القانون الذي يثبت بمقتضاه تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء  17-84من القانون  05إذ عرفته المادة 
  .قوانين المالية التكميلية والمعدلة الخاصة بكل سنة مالية

هو أداة مهمة للرقابة الهدف منه هو ضبط النتائج المالية وإجازة الفروقات بين ما كان متوقع وما تم تنفيذه فعلا، و
  على تنفيذ الموازنة من قبل السلطة التشريعية، ويمكن اعتماده كوسيلة أساسية في التقديرات للموازنات المستقبلية.

منه على أنه:" القانون المتضمن تسوية الميزانية  08فقد عرفه من خلال المادة  15-18بالنسبة للقانون العضوي 
  اها قانون المالية وقوانين المالية التصحيحية المتعلقة بنفس السنة".هو الوثيقة التي يثبت بمقتض

اوت من  01يتم إيداع مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية على مستوى مكتب الس الشعبي الوطني قبل 
  .2026وهذا ابتداء من سنة  n-1كل سنة ويكون متعلقا بتسوية الميزانية للسنة المالية 

  انون المالية والموازنة العموميةالفرق بين ق 6.5
  تتمثل أهم الفروقات بين قانون المالية والموازنة العمومية في النقاط الآتية:

تتشكل الموازنة العمومية من الإيرادات والنفقات العمومية وبالتالي فهي عبارة عن جملة من الحسابات،  -
 وهي جزء لا يتجزأ من قانون المالية الذي يعتبر هو الكل؛

والنفقات العمومية، وهو الذي يحول الموازنة العمومية من  الإيراداتبإنجاز انون المالية هو الذي يرخص ق -
 مجرد وثيقة حكومية إلى قانون ملزم التطبيق؛

 يمثل قانون المالية الرخصة التشريعية لإنجاز الموازنة إذ لا يمكن اعتمادها وتنفيذها دونه. -
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  لموازنة/ الميزانية العموميةالرقابة على ا المحور الخامس

ط والسياسات الموضوعة بقصد يمكن تعريف الرقابة على أا مجموعة الإجراءات اللازمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخط
ال العام من عمليات الاختلاس التعرف على أية انحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب، إضافة إلى المحافظة على الم

  أو الفساد.

من طرف أجهزة متنوعة المهام  تمارس مراقبتها وتعددها فإنهاتساع مجالات استخدام المالية العمومية  تباروعلى اع
وبالتالي تبرز أنواع  اتوقانوني للاعتمادضمان استخدام جيد وهو  ،في الهدف ولكنها تشترك ومتباينة الطبيعة

 إلى:توقيتها الرقابة بالنظر إلى 

  السابقةالرقابة أولا: 

، ويمكن الفات الماليةساسا الى منع ارتكاب المخأوهي دف  العموميةقبل صرف النفقات  الرقابةس هذه تمار
  توضيح المكلفين ذا النوع من الرقابة من خلال ما يلي:

 : الرقابة البرلمانية - 

ثناء تنفيذ أ مةالحكونشاط  ةقبوكذا مرا تنفيذهاالتصويت عليها قبل  العمومية الموازنةساسا في مناقشه أتتمثل 
  .الميزانيةلى التصويت على قانون ضبط إ إضافة الموازنة

لدى مكتب  الماليةقانون  يداع مشروعإيتم  الحكومةوتحضيرها من طرف  الميزانيةعداد إكما سبق القول بعد  
 البرلمانية للجنةالى إحالته إتولى والذي ي البرلمانية الرقابةجل بدء عمليه أمن رئيس الس الشعبي الوطني وذلك 

مالها بوضع أعوتنهي  الماليةوزير  كومةالحوالتي تتولى دراسته ومناقشته مع ممثل  ،) والمالية الميزانيةلجنه ( المختصة
مجلس الشعبي الوطني مرفقا   بعد ذلك يتم عرض هذا التقرير عن، دي متضمنا ملاحظاا واقتراحااتقرير تمهي

   العامة شةالمناق بدايةام قبل أي ثلاثةويوزعان على النواب  بتقرير يتضمن توصيات اللجنة 

 العمومية الموازنة مشروع حق التصويت علىة مه الس الشعبي الوطني ومجلس الأويخول الدستور للبرلمان بغرفتي
  1.ةالعمومي الموازنةبتنفيذ  للحكومةالترخيص المالي  بمثابة الماليةعلى مشروع قانون  المصادقةبحيث تعد 

  

  

                                                             
  .212، ص 2017، جوان 01، العدد 14عزة عبد العزيز، الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في الجزائر، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة سطيف، الد   1
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 الرقابة المتبادلة بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: - 
 الآمر بالصرف : 

إصدار أمر للمحاسب ببعد تحديد مبلغ النفقة العمومية، يقوم المسؤول عن ذلك سواء الوزير أو المدير 
  العمومي بصرف تلك النفقة بموجب وثيقة الأمر بالصرف.

لق بالمحاسبة العمومية تم تعريف الآمر بالصرف من خلال المتع 21-90من قانون  23في مضمون المادة 
والتصفية وإصدار  مالمهام المسندة إليه، إذ يعتبر آمرا بالصرف كل عون معين قانوننا لتنفيذ إجراءات الالتزا

   1سند الأمر بالصرف أو تحرير حوالات الدفع في جانب الإيرادات.

، فالآمر بالصرف الرئيسي هو 2ينبالصرف الثانوي ينوالآمر ينبالصرف الرئيسيين يمكننا التمييز بين الآمر
وكل مسؤول عن هيئة عادة الوزير، الوالي، رئيس الس الشعبي البلدي، مدير المؤسسة العمومية الإدارية، 

أو مرفق يتمتع بميزانية ملحقة. في حين أن الآمر بالصرف الثانوي فهو رئيس المصالح الإدارية الأخرى التي 
 ا التشريع.يخوله

 :3المحاسب العمومي 

ذ أن مهمته الأساسية هي تنفيذ إيعتبر المحاسب العمومي ثاني مراقب لتنفيذ النفقات العمومية بعد المراقب المالي، 
  المرحلة الأخيرة للنفقة العمومية والمتمثلة في الدفع.

إن كل نفقة لا تستوفي ف، وبالتالي ويمنح القانون المحاسب العمومي السلطة للرقابة على أعمال الآمر بالصرف
  أن يتأكد مما يلي: تأشيرة المحاسب العمومي لا يمكن تسديدها، وعلى المحاسب العمومي قبل منح التأشيرة

 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له؛ -
ية أيضا صحة القاعدة المالالتحقق من دقة الحسابات المحددة لمبلغ الدين وتطابقها مع الوثائق الإثباتية و -

 المخصصة للاعتمادات؛
ذلك، وأن النفقة الواجب  التحقق من أن الاعتمادات كافية على تغطية النفقة وتأشيرة المراقب المالي تبرر -

 سدادها لم تسقط؛
 التأكد من عدم وجود معارضة على الدفع؛ -
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ت يضع تأشيرته، الفاوبذلك فللمحاسب العمومي السلطة في قبول أو رفض التسديد، فإذا تأكد من عدم وجود مخ
مر بالصرف بأسباب وعندما يكتشف أي خطأ يمس شرعية النفقة فهو ملزم بتوقيف عملية التسديد وإعلام الآ

 الرفض.

 رقابة المراقب المالي: - 

عين بقرار وزاري من طرف هو عون من الأعوان المكلفين بالرقابة السابقة على تنفيذ النفقات العمومية، وهو ي
ى الولاية، ومؤخرا على يزانية، ويوجد مقره على مستوى الوزارة المعين ا أو على مستوالوزير المكلف بالم

  مستوى بعض البلديات والدوائر.

لآمر بالصرف أو عن المحاسب ايخضع المراقب المالي مباشرة لسلطة وزير المالية، وهو يتمتع باستقلالية كاملة عن 
 العمومي.

  1الالتزامات التالية:على  يقوم المراقب المالي بالتأشير

o ورهم، باستثناء الترقية في قرارات التعيين والتثبيت والقرارات المتعلقة بالجانب المهني للموظفين ودفع أج
 الدرجة؛

o الجداول الاسمية التي تعد عن قفل كل سنة مالية؛ 

o ة المالية؛اء السنالجداول الأصلية الأولية المعدة في بداية السنة والجداول الأصلية المعدلة أثن 

o الالتزامات بنفقات التسيير والتجهيز؛ 

o ل الاعتمادات.كل مقرر وزاري يحتوي على إعانة أو تفويض بالاعتماد أو تكفلا بالإلحاق أو تحوي  

  على المراقب المالي قبل أن يضع تأشيرته أن يتأكد ويتحقق مما يلي:

 صفة الآمر بالصرف؛ -
 ل ا؛مطابقة النفقة للقوانين والتنظيمات المعمو -
 توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛ -
 التخصيص القانوني للنفقة؛ -
 مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة؛ -
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   التأكد من إرفاق استمارة الالتزام بجميع أوراق الثبوتية للنفقات العمومية. -

  بعدية الرقابة ثانيا: ال

لك يوجد نوع آخر من الرقابة لعمومية هي غير كافية ضمان سيرها الحسن، لذإن الرقابة السابقة لتنفيذ الموازنة ا
ومية، ويتولى القيام ا كل من ألا وهو الرقابة البعدية، والتي دف أساسا إلى مراقبة شرعية تنفيذ النفقات العم

  بحث.المفتشية العامة للمالية، مجلس المحاسبة، وكذا البرلمان، إضافة إلى رقابة فرق ال

 رقابة المفتشية العامة للمالية: 1.2

المفتشية العامة للمالية هي مؤسسة وطنية مستقلة تعمل تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، وديرها رئيس، بحيث 
تتشكل من هياكل مركزية للرقابة والتقويم، وهي تمارس رقابة لاحقة لأا تتولى مراقبة أعمال المحاسبة المالية (ما 

ه). تمارس المفتشية رقابتها على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة، الجماعات المحلية، وكل تم دفعه وتحصيل
  1المؤسسات التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية.

تأشيريه كالتي يقوم ا المراقب  وليست رقابة ةالمفتشية للمالية هي رقابة تحقيقية وتقييمي إن رقابةيمكن القول 
  المالي.

  2فتشية صلاحيات واسعة يمكن ذكر بعض منها:للم

 مراقبة التسيير المالي في المصالح والهيئات العمومية؛ -
 مراقبة صحة المحاسبة وانتظامها؛ -
 مطابقة العمليات التي تمت مراقبتها لتقديرات الموازنة؛ -
 لة؛شروط استخدام وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدو -
 تقرير سنوي يقدم لوزارة المالية؛إعداد  -
 التقييم الاقتصادي والمالي لأي مؤسسة اقتصادية؛ -
 إنجاز أي دراسة أو خبرة ذات الطبيعة الاقتصادية أو المالية أو التقنية. -

بالاقتراحات الضرورية لتحسين  في اية كل سنة، تحرر المفتشية تقريرا مفصلا تقدمه لوزير المالية مع تدعيمه
  صالح وتطوير مناهج الضبط المالي والمحاسبي.سير الم
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 رقابة مجلس المحاسبة: 2.2

 الرقابة اللاحقة على تنفيذ الموازنة فييعتبر مجلس المحاسبة الهيئة القضائية العليا المكلفة بمساعدة البرلمان والحكومة 
  العمومية والميزانيات المختلفة للهيئات العمومية.

إدارية إلا أن تابع لوزارة المالية، ويقوم بمهمتين رئيسيتين هما: الصلاحيات  وعلى الرغم من كونه هيئة قضائية
لهيئات للموارد والوسائل المالية، كما القضائية ورقابة الموازنة العمومية وتسييرها، إذ يدقق في شروط استعمال ا

  1 يتحقق من مطابقة عملياا المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول ا.

دى مجلس المحاسبة ليلتزم كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بإيداع حسابات تسييره للسنة المالية 
الهيئات الخاضعة  لتمحيصها وتدقيقها ومراجعتها، ويمكن للمجلس إجراء مختلف التحقيقات والتحريات حول

  لرقابته.

لأصول المالية في الهيئات اماله وملاحظات حول سير يقدم الس تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية يتضمن نتائج أع
  التي يشرف على رقابتها، ويعتبر الس أيضا هيئة استشارية لرئيس الجمهورية.

 رقابة فرق البحث (فرق الجرائم الاقتصادية). 3.2

صلحة بحيث يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصها أن تنشأ في أي وقت لجان تحقيق في أي قضية ذات م
نائب على اقتراح لائحة يتم إيداعها على مستوى مكتب الس  20عامة، ويتم إنشاء لجان التحقيق بتصويت 

اقتراح اللائحة بالتدقيق في الوثائق التي يستوجب الشعبي الوطني، وبعد إبداء رأي الحكومة في ذلك يتم تحديد 
  2التحقيق في المؤسسات محل الرقابة.
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  سياسات الموازنة العمومية المحور السادس

ق أهدافها الاقتصادية وتوجيه من أهم الآليات التي تنتهجها الدول وخاصة النامية في تحقيتعتبر سياسة الميزانية 
 تأثيرالحكومة بسبب  هايلع تعتمدفعالة  آلية بذلك الاقتصادي، فهيالاستقرار  وتعزيزالاقتصاد والتأثير عليه 

 وتوزيعستثمار والادخار الإنتاج والاستهلاك ونمط الا معدلات على وإيرادات عموميةنفقات عمومية أدواا من 
  في علاج العجز الموازني. فعاليةالدخل ولما لها من 

لحكومة مستخدمة من خلالها مصطلح السياسة الميزانية للدلالة على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها ا ويستخدم
 تحقيق الاستقرار الاقتصاديالعام للتأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية، ل كل من الإنفاق العام والإيراد

  والوصول إلى الاستخدام الكامل للموارد المتاحة.

  سياسة العجز: أولا: 

 :مفهوم سياسة العجز 1.1

لتالي ، وباقصور الإيرادات العمومية على تغطية النفقات العموميةيمكن تعريف عجز الموازنة العمومية على أنه 
  1فإن عجز الموازنة ما هو إلا رصيد موازني سالب تكون فيه النفقات أعلى من الإيرادات.

  أنواع العجز: 2.1

  يمكن ذكر الأنواع الآتية من عجز الموازنة:

ع عليها كحدوث الأزمات هو الذي تقع فيه ميزانية الدولة ويفرضها الواق العجز المفروض (الفعلي): -
  ة.والحروب، والكوارث الطبيعي

  لاقتصادية والاجتماعيةهو ذلك العجز الذي تقصد الدولة الوقوع فيه لتحقيق أهدافها ا العجز المقصود: -

  :عجز الميزانية أسباب 3.1

تباين كبير بين معدلات نمو  إن عجز الموازنة العمومية يعود بشكل أساسي لاسيما في الدول النامية إلى وجود
  ادات العمومية.النفقات العمومية ومعدلات نمو الإير
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  وبذلك يمكن إبراز أهم أسباب عجز الموازنة فيما يلي:

 :زيادة النفقات العمومية  

بعد أن أصبحت الدولة متدخلة في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أدى ذلك إلى زيادة في 
عوامل المؤدية لزيادة النفقات العمومية نذكر نفقاا باعتبارها الآلية الأساسية التي تعتمدها لتحقيق أهدافها، ومن ال

  1ما يلي:

 ارتفاع أعباء الديون العامة المحلية منها والخارجية؛  -
 تزايد الإنفاق العسكري؛ -
 توسع نشاط الدولة والقطاع العام؛ -
 تدهور القوة الشرائية للنقود؛ -
 اتساع نمو العمالة الحكومية؛ -
 الأزمات الاقتصادية؛ -
 والإنتاجي وزيادة الإنفاق العام الاستهلاكي.ارتفاع الدعم السلعي  -
 تفشي الفساد؛ -
  انتهاج سياسة التمويل بالعجز من طرف الدولة كأداة لتمويل التنمية. -
 تراجع نمو الإيرادات العمومية: 

إذ لا يمكن أن حصر أسباب عجز الموازنة في تزايد النفقات العمومية فقط، ولك العجز يتحقق طالما أن نسبة نمو 
رادات العمومية أقل من نسبة نمو النفقات العمومية (حساسية الإيرادات العمومية للتغير في النفقات العمومية). الإي

  2ويمكن إبراز أهم العوامل المؤدية إلى قصور الإيرادات العمومية عن سداد النفقات العمومية فيما يلي:

 الاقتصاد غير الرسمي؛ ضريبي وتوسع نطاقضعف الجهد الضريبي والطاقة الضريبية نتيجة انخفاض الوعي ال -
 التهرب والغش الضريبي؛ -
 ادية؛جمود النظام الضريبي وعدم تطويره مما يسهم في إضعاف حصيلة الموارد السي -
 كثرة الإعفاءات والامتيازات الضريبية؛ -
  قانونية)وجود ظاهرة المتأخرات المالية (التأخر في تحصيل الضريبة في مواعيدها ال -
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  : العجز في الميزانية ةتغطي 4.1

  1هناك العديد من المصادر لتمويل عجز الموازنة وسيتم تقسيمها إلى ما يلي:

 ي: ويمكن إجمال مصادره فيما يلي:التمويل التقليد -
 :ما يمكن أن وله عدة صور إذ يمكن أن يكون في شكل منح أو قروض خارجية، ك التمويل الخارجي

غها في تمويل عجز ية بحيث تباع هذه السلع محليا وتستخدم مباليكون نقديا أو في شكل مساعدات سلع
 .الموازنة

 :وازنة ويمكننا التفرقة بينها فيما يمكن للدولة أن تلجأ إلى المصادر الداخلية في تمويل عجز الم التمويل المحلي
 يلي:

o المركزي بنكالاقتراض من ال : 

لا يعمل تحت قيد تقليل  الطلب الكلي، فالبنك المركزي هذا النوع من التمويل ليس له أثر انكماشي مباشر على
ضمنة في تمويل عجز الميزانية ؛ فالزيادة في عرض النقود المتالائتمان في حال ما إذا توسع في منح القروض للدولة

دة يادة في الدخل نتيجة زيامن المحتمل ان تكون أكثر من الزيادة المطلوبة في الأرصدة النقدية الناجمة عن الز
قدية وبالتالي ارتفاع الأسعار، الإنفاق الحكومي، مما يدفع الوحدات الاقتصادية للتخلص من الزيادة في الأرصدة الن

يل التضخمي على والذي يصاحبه ارتفاع معدلات الضرائب وبذلك تظهر الآثار الاقتصادية السلبية للتمو
 الاقتصاد.

o الاقتراض من البنوك التجارية 

عمومية للبنوك التجارية، الخزينة ال بيع سندات الدين العمومي التي تصدرها ة من التمويل فيتتمثل هذه الطريق
ر على الطلب الكلي، التمويل آثا عندما ما يكون للبنك التجاري احتياطيات زائدة فلن يكون لهذا النوع من

من البنك المركزي أما  لممولا ويكون للإنفاق الحكومي الممول من هذا الاقتراض آثار توسعية شبيهة بالإنفاق
تجارية سيكون على حساب ال ن اقتراض الحكومة من البنوكإبنوك التجارية احتياطيات زائدة فإذا لم يكن لدى ال

  .(مزاحمة القطاع الخاص) الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
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o الاقتراض من القطاع الخاص 

تحويل الأموال من الأفراد  العمومي للقطاع الخاص، أي يتم هذا النوع من التمويل عن طريق بيع سندات الدين
  بنوك.لدى اللسيولة اوتؤثر هذه الطريقة على الكتلة النقدية وعلى  .إلى الدولة من أجل تغطية العجز

o  :الضرائب 

عام قد يتطلب الرفع من معدلات تعتبر الضرائب من أهم وسائل تمويل النفقات العمومية، إذ أن زيادة الإنفاق ال
 لضرائب.ا

 التمويل غير التقليدي: -

يادة التدفقات النقدية يجب أن نميز بين التضخم كظاهرة والتضخم كوسيلة، إذ أن التضخم كظاهرة تنتج عنه ز
لاختلال المالي بسبب اعن السلعية بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في حين أن التضخم كوسيلة فهو ينتج عن 

ذا النوع من التمويل هو تدهور عجز الموازنة العمومية. ومن الآثار السلبية له التوسع في الإصدار النقدي لتمويل
كون الإصدار النقدي فعالا لابد يالقدرة الشرائية للعملة بما يدفع الأفراد إلى الاحتفاظ بالعملات الجنبية. وحتى 

 .أن يكون الجهاز الإنتاجي مرنا، إضافة إلى حدوث فوائض في عناصر الإنتاج المعطلة

  1:آثار العجز في الميزانية 5.1

هي تتراوح بين الآثار التضخمية للعجز الموازني آثار متعددة تختلف باختلاف الطريقة التي تم اعتماده في تمويله، و
اتجة عن الاقتراض سواء الناجمة عن الإصدار النقدي والائتمان الممنوح للحكومة، والآثار غير التضخمية الن

  .الداخلي أو الخارجي

  إجمال هذه الآثار فيما يلي: : يمكنالتضخميآثار التمويل 
الأفراد، مما يدفعهم للاحتفاظ  فقدان النقود لخاصية مخزن للقيمة وبالتالي فقداا لخاصية القبول العام من طرف -

 بالعملات الصعبة، وبالتالي تتدهور القوة الشرائية للنقود وأسعار صرفها؛
لفقيرة، مما يؤثر على المتوسطة واائي لصاح الطبقة الغنية على حساب الطبقة إعادة توزيع الدخل بشكل عشو -

 لهذه الطبقة؛ المستوى المعيشي
 حدوث عجز في ميزان المدفوعات؛ -

                                                             
  .130دردوري لحسن، سياسة الميزانية في علاج الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس، مرجع سابق، ص   1
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 جز الموازنة العمومية؛عدم استجابة الحصيلة الضريبية للزيادة نتيجة التضخم مما يزيد من تعقيد مشكلة ع -
 عدم الرغبة في الاحتفاظ ا.تزايد سرعة تداول النقود نتيجة  -
 :آثار التمويل غير التضخمي  

  يمكن إيجاز هذه الآثار فيما يلي: 

 آثار الاقتراض الداخلي: -

لحصول على التمويل، ينتج عن هذا النوع من التمويل خفض المدخرات المحلية، ومزاحمة القطاع الخاص في ا 
، انكماش في الاقتصاد وبالتالي حدوث القطاع الخاص ارتفاع معدلات الفائدة مما ينعكس سلبا على استثمارات

 نتيجة التفاوت في توزيع الدخل الوطني.تعميق الفجوة بين طبقات اتمع 

 آثار الاقتراض الخارجي:  -

يلة الصادرات لتسديد وينجم عنها ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي مما يؤدي إلى اقتطاع جزء كبير من حص
 يلى الاستقرار الاقتصاداللجوء إلى السحب من الاحتياطات الدولية وبالتالي التأثير ع هذا الدين، كما يمكن

 للدولة، لجوء الدولة إلى تطبيق سياسات اقتصادية قاسية لإعادة التوازن للاقتصاد.

 آثار التمويل عن طريق الضرائب:  -

لي: تأثر القدرة الشرائية كرها فيما يإن لجوء الدولة إلى الرفع من معدلات الضرائب له من الآثار التي يمكن ذ
ات التي تفرض عليها نسب للأفراد، تأثر حجم الاستثمارات في الدولة، تخفيض حجم الإنتاج والعمالة في القطاع
أن اعتماد هذه الالية لتمويل  عالية من الضرائب، انخفاض الادخار نتيجة زيادة الاستهلاك. وهنا تجدر الإشارة إلى

يكون لها أثر سلبي كما  زنة تتحدد آثاره على حسب المعدلات المفروضة من الضرائب إذ يمكن أنالعجز في الموا
  يمكن أن تكون آلية لتوليد آثار إيجابية.

  نفاقيةلاالسياسة ا ثانيا:

  تعريف السياسة الانفاقية: 1.2

عام وذلك لتحقيق جملة يمكن تعريف السياسة الانفاقية على أا السلوك المالي للحكومة الذي جوهره الإنفاق ال
  1من الأهداف.

                                                             
  190، ص 2003الجزائر،  قدي عبد ايد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية،  1
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على الطلب الكلي سواء زيادة  وبالتالي فإن السياسة الانفاقية هي تلك السياسة التي تنتهجها الدولة للتأثير
  النفقات العمومية أو تخفيضها وذلك تبعا للوضعية الاقتصادية السائدة.

 1أدوات السياسة الانفاقية: 2.2

  ة ما يلي:من أهم أدوات السياسة الانفاقي

 زيادة أو تخفيض النفقات العمومية: -

، وكذا القيود المالية، إذ دولةيتحدد حجم الزيادة والتخفيض في النفقات العمومية تبعا للوضعية الاقتصادية لل
لة مقدار معينا من الإنفاق يمكن أن تكون السياسة الانفاقية سياسة توسعية أو انكماشية دون أن تتعدى الدو

 .اق العام)(حدود الإنف

 إعادة هيكلة بنية النفقات العمومية: -

بنية الإنفاق العام، فإذا كانت  الاقتصادية للدولة هي التي تحدد كيفية إعادة هيكلة إن الوضعيةسبق القول  اكم
يكلة نفقاا وفق القطاعات هتعاني الدولة من شح مواردها وتعاني من وضعية مالية عسيرة، هنا ستقوم بإعادة 

  ا من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية في تحسين وضعيتها.التي له

 ترشيد النفقات العمومية:  -

ة تحقيق التوازن بين النفقات وبالتالي تحديد الحجم المثل للنفقات العمومية وتجنب الإسراف والتبذير ومحاول
  العمومية وأقصى ما يمكن توفيره من الموارد المالية.

 أهداف السياسة الانفاقية: 3.2

  هداف التالية:تسعى السياسة الانفاقية لتحقيق الأ

 الانكماشيةاسة الانفاقية التأثير على المستوى العام للأسعار والضغوط التضخمية، من خلال اعتماد السي -
ب وتراجع المستوى وبالتالي انخفاض الطل كالتي تؤدي عن طريق آلية المضاعف إلى تخفيض الاستهلا

 العام للأسعار؛
 ل بشكل أمثل وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية؛توزيع الدخ -
 سياسة إنفاقية رشيدة؛ تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التحكم في مستوى الانفاق العام واعتماد -

                                                             
  .191قدي عبد ايد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، المرجع السابق مباشرة، ص  1
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 تحقيق التوازن في الموازنة العمومية؛ -

  السياسة الضريبية.ثالثا: 

 تعريف السياسة الضريبية: 1.3

في ذلك مستخدمة  المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة البرامجا مجموعة السياسة الضريبية بأ يمكن تعريف 
وسياسية مرغوبة، وتجنب آثار غير  ، لإحداث آثار اقتصادية واجتماعيةتملةادرها الضريبية الفعلية والمحكافة مص

  1.مرغوبة، للمساهمة في تحقيق أهداف اتمع

  تتميز بما يلي: من خلال هذا التعريف فإن السياسة الضريبية

 مجموعة متكاملة من البرامج؛ -
 ستقبل؛تعتمد على مختلف الأدوات الضريبية الموجودة فعلا والتي يمكن أن تكون في الم -
 جزء من السياسة المالية للدولة وبالتالي السياسة الاقتصادية. -

 أدوات السياسة الضريبية 2.3

  2تصنف الأدوات الضريبية ضمن اموعات التالية:

لممولين لقاء التزامهم إسقاط حق الدولة في مبلغ الضرائب الواجد السداد عن بعض ا :ءات الضريبيةالإعفا -
، كما يمكن أن يكون بممارسة نشاط معين في ظل ظروف محددة، هذا الإعفاء يمكن أن يكون كليا أو جزئيا

 دائما أو مؤقتا.
لمكلف بتحقيق وفر ة، مما يسمح لإجراء خصومات على المادة الخاضعة للضريب :الخصومات الضريبية -

 ضريبي.
 ت العادية؛خضوع المكلف لمعدلات ضريبية أقل من المعدلا :التخفيضات المتعلقة بالمعدلات -
 يمس المادة الخاضعة لايعمل القرض الضريبي على تخفيض قيمة الضرائب المستحقة وهو  :القرض الضريبي -

 للضريبة.
 ع الضريبة في الفترات اللاحقة.دف: المؤجلة) (الضرائبتأجيل الضريبة   -
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 1:أهداف السياسة الضريبية 3.3

  سياسة وهي كما يلي:تتراوح أهداف السياسة الضريبية بين الأهداف المالية والاجتماعية والاقتصادية وال

 ز الموازنة العمومية؛الأهداف المالية: وتتمثل أساس في زيادة حجم الإيرادات العمومية لمعالجة عج -
ل وضع شرائح تصاعدية تماعية: وتتمثل في إعادة توزيع الدخل بين أفراد اتمع من خلاالأهداف الاج -

 لها.  للضريبة، تجنب الآفات الاجتماعية من خلال فرض ضرائب مرتفعة على كل ما يؤدي
يضا معالجة الركود أالأهداف الاقتصادي: يمكن استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الإنتاجية،  -

 . ي، منع التمركز في المشاريع الاقتصادية، تشجيع الادخار والاستثمارالاقتصاد
منتجات ية على لتحقيق أهداف سياسية كفرض ضرائب جمرك تستخدم الضريبةالأهداف السياسية: قد  -

  دول معين ومنح امتيازات ضريبية لسلع دول صديقة تربطها ا اتفاقيات.
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 ات المحليةموازنة الجماع المحور السابع

في كل من البلدية والولاية، والتي متعها التشريع  1من الدستور 17تتمثل الجماعات المحلية طبقا لأحكام المادة 
الاستقلالية المالية، وذلك بأن خصها بموازنة ترصد فيها جميع نفقاا وإيراداا. وسنتعرض الشخصية المعنوية وب

  ة.لهذه الموازنة من خلال العناصر اللاحق

  أولا: مدخل للجماعات المحلية

المحلية"، ومنها من يسميها  لمفهوم الجماعات المحلية العديد من التسميات، منها من يطلق عليها تسمية "الإدارة
وفيما يلي سنتطرق  داري.، وهي جزء لا يتجزأ من الدولة وأسلوب من أساليب التنظيم الإ"الجماعات الإقليمية"
  راز خصائصها.إلى تبيان مفهومها وإب

  تعريف الجماعات المحلية 1.1

يمكن تعريف الجماعات المحلية على أا وحدات جغرافية مقسمة من إقليم الدولة، تتمتع بالشخصية المعنوية 
  2والاستقلالية المالية.

هزة ركيزة من ركائز التنظيم الإداري، المراد به توزيع الوظائف الإدارية بين الأجكما يمكن تعريفها على أا 
  3المركزية والمحلية، بما يسمح لها بإدارة مرافقها في الإطار والنطاق المرسوم قانونا.

دث المستقلة وتح والذمة الماليةتتمتع بالشخصية المعنوية القاعدية للدولة، و: "الجماعة الإقليمية بأا وتعرف البلدية
  4بموجب قانون"

  5." المستقلة ةة للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة الماليالجماعة الإقليميكما تعرف الولاية على أا: "

لإداري، وهي همزة وصل اأحد أهم أعمدة النظام من خلال التعاريف السابقة، نستنتج أن الجماعات المحلية هي 
  بين القمة والقاعدة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

  

                                                             
  .2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82الجريدة الرسمية، العدد  ،2020من دستور  17المادة 1
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  خصائص الجماعات المحلية 2.1

  1ز الجماعات المحلية بـ:تتمي

لمعنوية هو أساس الاستقلال االمعنوية): بحيث أنه الاعتراف بالشخصية  (الشخصيةالاستقلالية الإدارية  -
 الإداري مما يمنحها الحرية في اتخاذ القرارات؛

تمكنها من زانية خاصة ا وإيرادات الذمة المالية): مما يعني أن للجماعات المحلية ميالمالية (الاستقلالية  -
  تأدية مهامها وإشباع الحاجات المحلية.

  الجماعات المحلية موازنةثانيا: 

هي بمثابة الركيزة الرئيسية والمؤشر تعتمد الجماعات المحلية مثلها مثل الدولة على وثيقة الموازنة في إدارة شؤوا، و
هذه الوسيلة تتميز بقواعدها  سيير. غير أنالفعال لتحليل الوضعية المالية للجماعات المحلية ومدى قدرا على الت

اعات المحلية لا يمكنها من عن الموازنة العمومية من حيث الشكل، المضمون، دورا. وتجدر الإشارة هنا أن الجم
  النصوص التنظيمية.والناحية القانونية أن تضع قواعد ميزانيتها ومحاسبتها فهي تندرج في إطار القانون 

  اعات المحليةالجم موازنةتعريف  1.2

  بلدية والولاية.لتعريف موازنة الجماعات المحلية لابد من التطرق أولا لتعريف موازنة كل من ال

تعرف ميزانية البلدية على أا:" جدول تقديرات الإيرادات  10-11من قانون البلدية  176طبقا للمادة 
صالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والنفقات السنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير الم

  2والاستثمار."

يرادات جدول تقديرات الإ تعرف ميزانية الولاية على أا:" 02-17من قانون الولاية  157وطبقا للمادة 
وتنفيذ برنامجها  ولايةصالح الموإدارة يسمح بسير هي عقد ترخيص كما ، والخاصة بالولاية والنفقات السنوية

  3ستثمار."للتجهيز والا
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قة تقديرية للنفقات من خلال التعريفين السابقين نستخلص أن ميزانية الجماعات المحلية هي عبارة عن وثي
ن طرف االس المحلية (الس موالإيرادات المحلية لمدة زمنية معينة عادة ما تكون سنة تتطلب الترخيص والاعتماد 

  الشعبي البلدي، الس الشعبي الولائي).

  الجماعات المحلية موازنةخصائص  2.2

  1من خلال التعاريف السابقة لميزانية الجماعات المحلية يمكننا استخلاص سماا فيما يلي:

 ية كاملة؛تتضمن النفقات والإيرادات المحلية المتوقعة خلال سنة مال هي وثيقة تقديرية: -
 بية المحلية؛: تتطلب الترخيص والمصادقة من طرف االس الشعهي عمل ترخيصي -
 : تسمح بالتسيير الحسن لمصالح الجماعات المحلية؛ذات طابع إداري -
 : يتم إعدادها لكل سنة مالية وبشكل دوري؛هي عمل دوري -
 صرف المداخيل : يعني أن كل مساهم في دفع الضريبة له لحق في الاطلاع على كيفيةهي عمل علني -

  عليها. نقاش عند التصويتأخرى فهي ائية لا يمكن ال الجبائية من قبل الجماعة للصالح العام، ومن جهة
  الجماعات المحلية موازنةمبادئ  3.2

  تقوم موازنة الجماعات المحلية على جملة من المبادئ والقواعد هي كما يلي:

 ير أنه بالنسبة للجماعات غإن النفقات والإيرادات المحلية يتم تقديرها لسنة مالية واحدة، : مبدأ السنوية
ارس من السنة الموالية وذلك م 31ة ونظرا لخصوصيتها فإن ميزانيتها تتمتع بفترة إضافية تمتد إلى غاية المحلي

 من قانون الولاية. 172من قانون البلدية والمادة  187طبقا لأحكام المادة 
 لية توجد بة للجماعات المح: وهو إلزامية قيد جميع الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة، بالنسمبدأ الوحدة

، ميزانية إضافية، الترخيص أولية، اعتماد مالي مسبق ةوثائق ميزانياتية وهي على التوالي: ميزاني 05لديها 
 الخاص، الحساب الإداري.

 ا، إلا أن هناك بعض : يجب أن تشمل الموازنة كل الإيرادات والنفقات دون المقاصة بينهشموليةمبدأ ال
استخدامها في غير ما  يرادات المخصصة والتي لا يستطيع الامر بالصرففيما يتعلق ببعض الإ تالاستثناءا

 هو موجه لها، ومن بين هذه الإيرادات مثلا: الحسابات الخاصة، إعانات الدولة.
 النفقات المتوقعة. بالنسبة  يجب أن تكون الموازنة متوازنة وأن تغطي الإيرادات المتاحة كافة :مبدأ التوازن

  عاني صعوبات مالية كثيرة، أدت إلى ظهور عجز في موازناا.للجماعات المحلية ت

                                                             
  .39، ص 2004لعمارة جمال، منهجية المي ا زنية العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر، القاهرة،  1
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 الجماعات المحلية موازنة وثائق 4.2

  1هي كالآتي: ةوثائق ميزانياتي 05كما سبق القول إن موازنة الجماعات المحلية تتكون من 

  االميزانية الأولية: هي الوثيقة الأصلية والأولى التي يتم المحلية، ويتم اعات المالية للجم خلال السنة العمل
 أكتوبر؛ 31بتاريخ  إعدادها قبل بدء السنة المالية

 :حين توفر إيرادات جديدة ويتم  يفتح الاعتماد المالي المسبق قبل الميزانية الإضافية الاعتماد المالي المسبق
 تسويته في الميزانية الإضافية.

 :رحيل نتائج الميزانية السابقة التي تالأولية، يتم فيها هي وثيقة تعديلية وتكميلية للميزانية  الميزانية الإضافية
ومن  تي تطبق فيها،جوان من السنة المالية ال 15ويتم التصويت عليها قبل  تظهر في الحساب الإداري.

 خصائصها يمكن ذكر ما يلي:
 تربط بين سنتين ماليتين متتاليتين؛ -
 زانية الأولية؛تتضمن النفقات والإيرادات الجديدة الغير مدرجة في المي -
 ادة او النقصان.تتضمن التعديلات للنفقات والإيرادات المتوقعة في الميزانية الولية سواء بالزي -
 :يدة يمكن للجماعات بعد المصادقة على الميزانية الإضافية وفي حال ظهور إيرادات جد الترخيص الخاص

ن طرف السلطة الوصية، مالمصادقة عليها المحلية أن توجه هذه الاعتمادات إلى حساب الترخيص الخاص ويتم 
 ويتم تسويتها في الحساب الإداري؛

 :الية المنجزة خلال هو ذلك الحساب الذي يوضح الوضعية الفعلية لمختلف العمليات الم الحساب الإداري
  ة للدولة.السنة المالية من طرف الجماعات المحلية، وهو يشبه قانون ضبط الميزانية بالنسب

 2الجماعات المحلية نةموازأقسام  5.2

تسيير العمومي وقسم التجهيز تتضمن الموازنة المحلية سواء من جانب الإيرادات أو النفقات على قسمين هما قسم ال
 والاستثمار. 

 :المحلية النفقات 1.5.2
لجماعات المحلية وهي هي النفقات التي تسمح بالتسيير الحسن لنفقات قسم التسيير العمومي:  1.1.5.2
   .النفقات الإجبارية، النفقات الضرورية، النفقات الاختيارية تتمثل في:

                                                             
  أنظر ما يلي:  1

 ؛163يلس شاوش بشير، المالية العامة، مرجع سابق، ص  -
  07-12وقانون الولاية  10-11قانون البلدية  -

  .142يحي، المالية العمومية، مرجع سابق، ص  دنيدني 2
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 ضمن الموازنة والاستثمار فينفقات قسم التجهيز  يتم ترتيب: نفقات قسم التجهيز والاستثمار 2.1.5.2
من: الأعباء الخاصة باستهلاك  أساسا تتكون ،برامج وعمليات خارج البرامج، وهي تقسم إلى فصول ومواد

  .ت التجهيز العمومي، نفقات المساهمة برأس المال على سبيل الاستثمارالدين، نفقا

  الإيرادات المحلية: 2.5.2

التضامن الإيرادات الجبائية، إيرادات الأملاك، إعانات صندوق  مصدرها فيويتمثل قسم التسيير:  1.2.5.2
  والضمان للجماعات المحلية، إعانات الدولة، إيرادات الاستغلال.

هي الإيرادات التي يتمثل مصدرها في: التمويل الذاتي، ناتج القروض، م التجهيز والاستثمار: قس 2.2.5.2
الإيرادات الظرفية، الاقتطاع من إيرادات التسيير، الإعانات المقدمة من طرف الدولة أو صندوق الهبات والوصايا، 

  التضامن والضمان والولاية.

  المحلية الموازنة تحضير 6.2

الرئيسية تحت إشراف الأمين العام بوضع تقديرات النفقات والإيرادات لكل قسم من أقسام الموازنة،  تقوم المصالح
ة، وبذلك تمر عملية تحضير الموازنة المحلية ويصوت عليها الس الشعبي المختص وتصادق عليها السلطة الوصي

  بثلاثة مراحل هي: الإعداد، التصويت، المصادقة.

  :مرحلة الإعداد 1.6.2

يتحضير ميزانية البلدية في حين تقع على عاتق  يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس الس الشعبي البلدي
الوالي تحضير ميزانية الولاية، وهذا بمساعدة أمنائهم العامين والمصالح المختصة، في إطار تعليمات وزير الداخلية 

الضرائب للولاية كل سنة الولاية والبلديات وصندوق التضامن والوزير المكلف بالميزانية، بحيث يبلغ مدير 
ل لفائدة الجماعات المحلية، وعلى والضمان بمبالغ التحصيلات المتوقعة فيمت يتعلق بالضرائب والرسوم التي تحم

ويتم  أساسها يتم ضبط التقديرات الواجب القيام ا في ميزانية السنة على أساس آخر النتائج المعروفة للتحصيل.
  عرض مشروع الموازنة بعد وضعه على اللجنة المختصة بالمالية التابعة للمجلس الشعبي المختص.

  مرحلة التصويت: 2.6.2

يصوت الس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية والس الشعبي الولائي على ميزانية الولاية في ظل شروط 
المحلية بالتوازن وجوبا، وفي حالة ما إذا تم التصويت عليها دون ومواعيد قانونية، ويجب التصويت على الموازنة 

يوما من استلامها إلى  15تقوم السلطة الوصية المكلفة بالمصادقة عليها بإرجاعها خلال تحقق شرط التوازن، 
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إذا أيام، و 10فيها من جديد خلال  رئيس الس الشعبي البلدي أو الوالي الذي يطرحها على الس للمداولة
  صوت عليها مجددا بدون توازن تتولى السلطة الوصية ضبطها.

ة لسنة التنفيذ، أما فيما أكتوبر من السنة السابق 31كما سبق القول يجب التصويت على الميزانية الأولية قبل 
   تطبق فيها.جوان من السنة المالية التي 15يتعلق بالميزانية الإضافية فيجب التصويت عليها قبل 

 بابا بابا يتم التصويت عليها ، في حين أن موازنة الولايةومادة مادة تصويت على موازنة البلدية بابا بابايتم ال
  فصلا فصلا.و

  مرحلة المصادقة: 3.6.2

بالنسبة لموازنة البلدية فإن فتدخل الموازنة المحلية مرحلة التنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية، 
  ئرة.ارس سلطة الوصاية عليها، ويمكنه تفويض هذه الصلاحية لرئيس الداالوالي هو الذي يم

أما البلديات التي  ،سمةنألف  150تكون المصادقة من قبل الوالي بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكاا عن 
عدد سكاا التي يقدر  تدقة، والبلديائيس الدائرة هو المسؤول عن المصا، فرنسمةألف  50يقل عدد سكاا عن 

ية المشتركة مكونة عن زارالو نيتها إلا بعد عرضها على اللجنةزافأكثر لا يتم المصادقة على مينسمة ألف  30ب 
ي الوزير رأر الداخلية بعد أخذ عليها وزي ة الولاية، يصادقزانيبالنسبة لمي  .المالية والداخلية وزارتيممثلين عن 

  المكلف بالمالية.

  العمومية والموازنة المحلية ةوارنالفرق بين المثالثا 

  1يمكننا التمييز بين موازنة الدولة وموازنة الجماعات المحلية في النقاط الآتية:

وازنة المحلية ملزمة باحترام يمكن للموازنة العمومية عكس الموازنة المحلية أن تظهر عجزا فيها، في حين أن الم -
الس الشعبية في حين أن ا ى الموازنة العمومية وهي في حالة عجز،التوازن وجوبا، فالبرلمان غالبا ما يصوت عل

يادة الذي تتمتع به الدولة المختصة لا يمكنها التصويت على موازنة غير متوازنة، الأمر يرجع كله إلى مبدأ الس
 لوصية؛احصرا، لكن الجماعات المحلية ملزمة بمراعاة بعض الشروط التي تفرضها عليها السلطة 

الطابع المؤقت، أما بالنسبة  نون المالية يفرق بين العمليات ذات الطابع النهائي والعمليات المالية ذاتإن قا -
 ثمار؛للموازنة المحلية فالتفرقة تقع أساسا بين عمليات التسيير وعمليات التجهيز والاست

  موازنة الجماعات المحلية هي جزء من الموازنة العمومية. -

                                                             
  .145دنيدني يحي، المالية العمومية، مرجع سابق، ص  1
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 المالية العمومية في الجزائر اتإشكالي المحور الثامن

لهداف المسطرة من طرف الدولة اتعاني المالية العمومية في الجزائر من العديد من الإشكالات التي تحول دون تحقيق 
  قاط اللاحقة.، يمكن إبراز أهم هذه الإشكاليات في النوتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية

  زائرأولا: ترشيد الإنفاق العام في الج

اصة وأن النفقات العمومية خيعتبر ترشيد الإنفاق العام ضرورة حتمية في ظل التقلبات التي تشهدها دول العالم، 
نتهاج هذه السياسة حتى تضمن تتسم بالزيادة المضطردة أمام محدودية الموارد لتغطيتها، والجزائر أيضا مطالبة با

  جتماعية والسياسية.كفاءة الأداء وتحقيق أهدافها الاقتصادية والا

 ترشيد الإنفاق العامتعريف  1.1

دون  بعقلانية وحكمة النفقات العمومية وضبطهافي  التصرفحسن يمكن تعريف ترشيد الإنفاق العام على أنه 
الاستفادة القصوى من الموارد  ، وتلافي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الإنتاجية ومحاولةوتبذير إسراف

  1.الاقتصادية

للدولة، وذلك باستخدامها  ق النفقات العامة الأهداف المحددةيتحق على أنه نفاق العامترشيد الإكما يمكن تعريف 
 2.المنفعة العامة على أحسن وجه ممكن والحيلولة دون إساءة استعمالها أو تبذيرها في غير أغراض

 أهداف سياسة الترشيد 2.1

  3يلي: لعام يمكننا تبيان أهدافه فيمامن خلال التعاريف السابقة لترشيد الإنفاق ا

 ستخدام الموارد والإمكانيات المتاحة؛لا رفع الكفاءة الاقتصادية -
 قنية ودراسة الدوافعتحسين طرق الإنتاج الحالية وتطوير نظم الإدارة والرقابة وإدخال الأساليب الت  -

 والاتجاهات؛
 حة والإنفاق المطلوب؛ض عجز الموازنة وتقليص الفجوة بين الإيرادات المتايفتخ  -
 ردودية كبيرةممراجعة هيكلية للمصروفات عن طريق تقليص نوعية وحجم المصروفات التي لا تحقق    -

 ومحاربة الإسراف والتبذير؛

                                                             
  .399، ص2008محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن،   1
  .20، ص 1994حة، طرابلس، ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، منشورات الجامعة المفتو  2
  .126، ص2016قدوري طارق، مساهمة ترشيد الإنفاق الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة،  3
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التوازن  الدولة والمحافظة على دفع عجلة التطور والتنمية واجتياز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه -
 رد في مختلف المراحل الزمنية القصيرة والطويلة؛بين السكان والموا

مخاطر اتمع يل وبالتالي تجنيب في الأمة الطوالمساعدة على تعزيز القدرات الوطنية في الاكتفاء الذاتي النسبي  -
 وغيرها؛التبعية الاقتصادية والسياسة 

  عوامل نجاح سياسة الترشيد: 3.1 

  :1يفيما يل وجزهاية على عدة عوامل نيتوقف نجاح عملية ترشيد النفقات العموم

  ؛ة الأجلطويلة أو متوسط اأهداف للبرامج الحكومية، سواء كانت ووضوح بدقةتحديد الأهداف 
 يع والبرامج تحديد المشار في ظل محدودية الموارد، يستعين على منظومة التخطيط العمومية، تحديد الأولويات

 ؛ات الأفراد الأكثر إلحاحاوفق سلم الأولويات حسب درجة إشباعها لحاج
 لأجهزة الحكومية عند وا تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء الوحداتو القياس الدوري لبرامج الإنفاق العام

 ؛قيامها بتنفيذ البرامج والمشاريع الموكلة إليها
 توزيع المنافع  دالة فيمن الع إلى تحقيق أكبر درجة ممكنةى ينبغي على الدولة أن تسع، إذ نفاق العامعدالة الإ

 ؛اتمع بين فئات
 ة وفقا موميالنفقات الع من لتأكد من بلوغ النتائج المرجوةوذلك ل ةموميدور الرقابة على النفقات الع تفعيل

 ؛تم وضعهاللمخطط الذي 
 ؛موميةهة في إدارة وتسيير الأموال العانزدعم الشفافية وال 
 حوكمة وعصرنة نظام المالية العمومية. 
 في الجزائر يد الإنفاق العامترشعوائق  4.1

ك جملة من العراقيل التي يد، إلا أن هناكمحاولة منها لاعتماد سياسة الترشانتهجت الجزائر جملة من الآليات 
  تواجهها في سبيل تحقيق ذلك.

فقات العمومية، ضعف تفاقم العجز المزمن الملازم للموازنة العمومية نتيجة صعوبة التحكم في حجم الن -
 لجباية العادية، الاعتماد على الجباية البترولية؛حصيلة ا

 اتساع الفجوة بين التخطيط والتنفيذ في جانب النفقات العمومية؛ -
 وتفشي الفساد؛ضعف الرقابة المالية  -

                                                             
  .95، ص 2010ظمة العربية للتنمية الإدارية، خالد المعايشني، الأساليب الحديثة في إدارة المالية العامة، مجلة إدارة المال العام التخصيص والاستخدام، المن  1
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  .تقلبات أسعار النفط وما لها من تأثيرات على السياسة المالية -

   والتهرب الضريبي ثانيا: الازدواج الضريبي

  لضريبيالازدواج ا 1.2

الباحثين في القانون والاقتصاد  يعتبر الازدواج الضريبي من الظواهر الاقتصادية الهامة التي أثارت جدلا بين مختلف
زيادة الأعباء المالية على المكلفين  ، مما يؤدي إلىوالمالية العمومية، فهذه الظاهرة تتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية

جهة، ومن جهة أخرى  بي، الأمر الذي يجعل الحصيلة الضريبية تنخفض هذا منوهذا يدفعهم إلى التهرب الضري
  فإن الازدواج الضريبي يعرقل حركة رؤوس الأموال والتجارة الدولية.

بنيها لسياسات الإصلاح توالجزائر كغيرها من الدول تسعى لتلافي هذه الظاهرة ضمن نظامها الضريبي، من خلال 
  الجبائي المختلفة.

  فهوم الازدواج الضريبيم 1.1.2

في النوع أو الطبيعة،  بصفة عامة يعرف الازدواج الضريبي على أنه:" فرض نفس الضريبة أو ضريبة مماثلة لها
  مرتين أو أكثر على نفس الشخص، ونفس المادة خلال نفس الفترة الزمنية.

  1ط وهي كالآتي:مما سبق، نستنتج أن تحقق الازدواج الضريبي مرهون بجملة من القيود والشرو

 وحدة الضريبة المفروضة؛ -
 وحدة المكلف بدفع الضريبة؛ -
 وحدة المادة الخاضعة للضريبة؛ -
  وحدة الفترة الزمنية المستحقة عنها الضريبة. -

  تصنيف الازدواج الضريبي 2.1.2

ع، وسنتعرض صد إرادة المشريمكننا التمييز بين أنواع الازدواج الضريبي من حيث النطاق المكاني وكذا من حيث ق
  فيما يلي: عبالتفصيل لهذه الأنوا

                                                             
  .915، ص 2022، 37د نزيه عبد المقصود محمد مبروك، ظاهرة الازدواج الضريبي وموقف الشريعة الإسلامية منها، مجلة كلية الشريعة والقانون، طنطا، مصر، العد 1
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. فالازدواج دولي: وهنا ينقسم الازدواج الضريبي إلى ازدواج ضريبي داخلي والآخر من حيث النطاق المكاني -
الضريبي الداخلي هو الذي تتحقق شروطه داخل الدولة الواحدة، كأن تفرض الدولة ضريبة معينة ثم تقوم 

 1فرض نفس الضريبة على نفس المادة الخاضعة لها.إحدى الجماعات المحلية ب
فهو الذي تتحقق شروطه عندما تعمد دولتان أو أكثر فرض الضريبة نفسها  أما الازدواج الضريبي الدولي

أو ضرائب مشاة لها على الوعاء الضريبي الواحد على نفس المكلف القانوي ا، والسبب الرئيسي لوجود 
هو التباين في الأسس المعتمدة من دولة إلى أخرى في إجراءات  واتساعها الدولي هذه الظاهرة على المستوى

  2ة.فرض الضريب
هنا يمكننا التمييز بين نوعين من الازدواج الضريبي أولهما مقصود وثانيهما غير  من حيث قصد المشرع: -

ة واقتصادية واجتماعية مقصود، فأما الازدواج المقصود هو الذي يتعمد المشرع إحداثه لتحقيق أغراض مالي
، كأن يسعى المشرع إلى توفير موارد مالية للخزينة العمومية أو توفير فوائض للتمويل وتكوين وسياسية

رؤوس الأموال دف تمويل المشاريع الاقتصادية. أما الازدواج غير المقصود هو الذي لا يعمد المشرع في 
  3تشريعية والإدارية وعد وجود تناسق بينها.إحداثه وإنما هو وليد الواقع وتعدد الأنظمة ال

  أسباب الازدواج الضريبي 3.1.2

  4سباب هي كما يلي:يرجع تفشي انتشار الازدواج الضريبي سواء داخليا أو دوليا على جملة من الأ

o التوسع في فرض الضرائب من طرف الدولة رغبة منها في مواجهة الأعباء المالية؛ 
o ن نفس النوع؛فاع سعر الضرائب عن طريق تقسيم سعرها بين ضريبتين متحايل الدولة في إخفاء ارت 
o حركة رؤوس الأموال واليد العاملة بين مختلف الدول؛ 
o عدم التناسق بين القوانين الضريبية المختلفة؛ 
o انتشار نظام الحكم المحلي؛ 
o .غياب التنسيق بين الدول المختلفة فيما يتعلق بفرض الضرائب 

  

  

                                                             
  .216، ص 2011 ، الجزائر،4زغدود علي، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  1
  .330، ص 2003غازي حسين عناية، النظام الضريبي في الفكر المالي الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، مصر،  2
  .217زغدود علي، المالية العامة، مرجع سابق، ص   3
  .263، ص 2003فوزي عطوي، النظم الضريبية وموزنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  4
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  زدواج الضريبيتداعيات الا 4.1.2

  1يؤدى الازدواج الضريبي إلى إحداث آثار متعددة يمكن ذكر بض منها فيما يلي:

هرب الضريبي وبالتالي زيادة العبء الضريبي على المكلفين مما يؤدي إلى عرقلة النشاط الاقتصادي، والت -
 ضعف الحصيلة الضريبية مما قد يؤثر سلبا على الموازنة العمومية؛

لتنمية الاقتصادية ت الاقتصادية الدولية وحركة التجارة الدولية مما يعرقل مسارات اعرقلة العلاقا -
 والاجتماعية؛

كلفين الذين يحققون الازدواج الضريبي الدولي يؤدي إلى توزيع العبء الضريبي بشكل غير عادل بين الم -
  أرباحا خارج دولهم، والمكلفين الذين يقتصر نشاطهم ضمن حدود دولتهم.

  آليات تجنب الازدواج الضريبي 5.1.2

  يمكن اتخاذ الإجراءات التالية لمنع الازدواج الضريبي:

ال ما إذا أعفيت دولهم حبالمثل من خلال إعفاء إيرادات الأجانب من الضريبة في  ةاتخاذ إجراءات المعامل -
  رعاياها من الضرائب؛

  عقد الاتفاقيات الدولية؛ -
  اصلاح التشريعات الضريبية؛ -

 لضريبي:التهرب ا  2.2

عة الحدوث في جميع دول تشير الإحصائيات إلى أن التهرب الضريبي هو من بين الظواهر الضريبية والمالية شائ
ة يضيع الفرصة على . وتفشي هذه الظاهرالعالم، لكن بدرجات تتفاوت من دولة إلى أخرى ومن مدة إلى أخرى

  العمومية. الخزينة العمومية في تجميع أكثر للموارد لمواجهة النفقات

  تعريف التهرب الضريبي 1.2.2
كليا  ريبة المستحقة عليهيمكن تعريف التهرب الضريبي بصورة عامة على أنه محاولة المكلف التملص من دفع الض

  بطرق قانونية أو غير قانونية. أو جزئيا
  أنواع التهرب الضريبي 2.2.2

  هما: الضريبيننا التمييز بين نوعين من التهرب من التعريف السابق يمك

                                                             
  .931نزيه عبد المقصود محمد مبروك، ظاهرة الازدواج الضريبي وموقف الشريعة الإسلامية منها، مرجع سابق، ص    1
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 :(التجنب الضريبي) استغلال المكلف بالضريبة للثغرات القانونية بغية عدم الالتزام  التهرب الضريبي المشروع
بالضريبة دون مخالفة القانون، كأن يمتنع المكلف عن استهلاك أو انتاج سلعة عليها ضرائب مرتفعة، تغيير 

سهم مجانية للمساهمين أبتوزيع أرباحها في شكل النشاط إلى آخر خاضع لضرائب أقل، قيام الشركات 
، تقسيم الأملاك من طرف الأشخاص وهم على قيد للتخلص من دفع الضريبة على إيرادات القيم المنقولة

   1الحياة للورثة. 
  :(الغش الضريبي) صوص القانونية الجبائية مخالفة المكلف بالضريبة صراحة للنالتهرب الضريبي غير المشروع

جزئيا. المشرع الجزائري لم  باستعمال مختلف الوسائل المالية والمحاسبية بغية عدم دفع الضريبة كليا أووذلك 
  يعرف الغش الضريبي وانما اكتفى بذكر الأفعال التي تعتبر غشا ضريبيا. 

  أسباب التهرب الضريبي: 3.2.2
ها كل الشروط والظروف المواتية لنموه يعود انتشار التهرب الضريبي بالدرجة الأولى إلى وجود بيئة تتوفر في

  2وارتفاع حصيلته، ويمكن بلورة أسبابه فيما يلي:
- م، مما ولد كراهية لدى العامل التاريخي: فالضريبة قديما طالما كانت وسيلة لاستبداد الشعوب وثروا

 المكلفين ا؛
داخيلهم دورا أساسيا في فراد ومالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمكلف: إذ تلعب القدرة الشرائية للأ -

 حدوث التهرب الضريبي؛
 يبة بشتى الطرق؛ثقل العبء الضريبي والضغط الضريبي على المكلف مما يدفعه للتهرب من دفع الضر -
 نقص الوعي والثقافة الضريبية لدى الأفراد؛ -
 تعقد التشريعات الجبائية وعدم استقرارها؛ -
 ت المطبق؛عدم ردعية القوانين وضعف نظام العقوبا -
  ضعف الإدارة الضريبية واستفحال الفساد. -

  آثار التهرب الضريبي4.2.2
  لآتية:ايؤدي التهرب الضريبي إلى آثار سلبية على الاقتصاد، وتظهر هذه الاثار في النقاط 

 إعاقة المنافسة الاقتصادية؛ -
 ا؛ظهور أزمة رؤوس الأموال نتيجة توجه المكلفين لاكتناز أموالهم وعد التصريح  -

                                                             
 ،2016، جامعة البليدة، 02العدد 04، مجلة دراسات جبائية، الد ،-د راسة حالة الجزائر–قروي عبد الرحمان، دور مفتش الضرائب في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي   1

  .17ص 
  .20، ص 2008سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وآثارها على اقتصاديات الدول النامية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان ،  2
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 ن الإيرادات العمومية؛ضعف حصيلة الإيرادات الجبائية وبالتالي خسارة الخزينة العمومية لجزء مهم م -
 التهرب يولد ربا آخر طالما انه يخل بمبدأ العدالة الضريبية؛ -
  تعميق الفوارق الاجتماعية؛ -
  آليات الوقاية من التهرب الضريبي: 5.2.2

آليات للوقاية ومكافحة هذه الظاهرة، وهي يع الأصعدة لا بد من تبني نظرا لتداعيات التهرب الضريبي على جم
  1كالآتي:

 ضرورة مراجعة التشريعات الجبائية والثغرات الموجودة فيها؛ -
 نشر الوعي الضريبي؛ -
: شمولية الضريبة، عقلانية تحقيق العدالة الضريبية من خلال اتباع إجراءات في سبيل تحقيق ذلك منها -

 الإعفاءات الضريبية؛معدل الضريبة، 
 تشجيع المكلفين على مسك السجلات التجارية؛  -
 العقوبات المسلطة على المتهربين وتشديدها؛إعادة النظر في  -
 تحسين الجهاز الإداري الضريبي؛ -
  في الدولة من وزارات وبنوك وإدارات. ةالترابط بين مختلف الأجهز -

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .21، ص 2013، 09عليمات خاد عيادة، التهرب الضريبي أسبابه وأشكاله وطرق الحد منه، مجلة الاقتصاد الجديد، العدد  1
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 نة العموميةالاتجاهات المعاصرة للمواز المحور التاسع

لقصور والثغرات فيها، خاصة إن الممارسة العملية للموازنة التقليدية (موازنة البنود) كشف بمرور الوقت أوجه ا
البيانات التي يمكن أن تساعد وفيما يتعلق بطرق الاعداد، وعدم دقة التقديرات، كما أا لا توفر مختلف التقارير 

وازنة التقليدية هدفها الأساسي ل جيد، إضافة إلى أن الرقابة المالية على المفي اتخاذ القرارات عملية التخطيط بشك
  فيذ البرامج.هو التحقق من سلامة تنفيذ بنودها دون التعرض إلى الرقابة على كفاءة الأداء أو تن

ت الحاصلة ضافة إلى التطوراإن جوانب القصور هذه في الموازنة التقليدية مع تطور دور الدولة وتوسع نشاطاا إ
العمومية سنتعرض لها بالتفصيل  في ميدان العلوم الإدارية والمالية، أدى على بروز وظهور اتجاهات معاصرة للموازنة

  في هذا المحور.

   Programs and Performance Budget داءأولا: موازنة البرامج والأ

يات المتحدة الأمريكية من طرف " لجنة تافت" ترجع فكرة موازنة البرامج والداء إلى الدراسات التي تمت في الولا
، إذ أشار تقرير هذه اللجنة إلى أهمية تبويب الموازنة العمومية في صورة برامج ذات وظائف وحسب 1913سنة 

عندما بدأت وزارة  1949نوع النشاط، إلا أن هذه الفكرة لم تلق قبولا آنذاك، ولم يتم تجسيدها إلا في سنة 
  1.بإعداد موازنة المشروعات المنتظر إنجازها وفق أسلوب البرامج والأداء ةالزراعة الأمريكي

  داءماهية موازنة البرامج والأ 1.1

ا:" مجموعة من الأساليب التي هذه الموازنة على أ ةعرفت لجنة التنمية الاقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكي
م بصورة دقيقة، ومقارنة اف التي تقع ضمن مسؤوليابواسطتها تمكن مدراء البرامج من التركيز على تنفيذ الهد

مه بمعلومات لا يمكن تنفيذ هذه الأهداف حسب الوقت، ساعات العمل والمواد. إن هذا النظام يزود من يستخد
ساسية ويهيئ قاعدة أفضل أله الحصول عليها من خلال طرق الموازنة التقليدية، إذ يساعد في الحصول على نتائج 

  رارات."لاتخاذ الق

طة العامة للدلو إلى برامج داء تقوم على تقسيم أهداف الخمن خلال التعريف السابق، نجد أن موازنة البرامج والأ
ج، ددين لمتابعة البرناموأنشطة محددة يتم تنفيذها وفق خطة مبرمجة بزمن محدد وبتكاليف محددة، وبمسؤولين مح

  مجة.على أن يتم قياس الأداء في اية المدة المبر

  

                                                             
  .345لد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص خا  1
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  مبادئ موازنة البرامج والأداء 2.1

  1تقوم موازنة البرامج والأداء على مجموعة من المبادئ هي كما يلي:

 ؛مبدأ تحديد الأهداف والإمكانيات -
 بعين الاعتبار عند الإعداد؛ : حتى تكون قادرة على مجاة الظروف المستجدة والتي لم يتم أخذهامبدأ المرونة -
 فادة القصوى من الخبرات على كافة المستويات؛: للاستمبدأ المشاركة -
 ؛ت ومدى مطابقتها للواقع: عند قيام الحكومة بتقدير الإيرادات يجب أن تراعي دقة التقديرامبدأ الواقعية -
رية فيها، وان تمثل داأوجه نشاط الوحدة، وكل المستويات الإ ب أن تغطي الموازنة كال: يجمبدأ الشمول -

 امات والأنشطة؛ات والاستخدكل الإيراد
سس العلمية السليمة للتقدير : إعداد الموازنة يكون عن فترة مقبلة، باستخدام الأمبدأ التنبؤ عن فترة مقبلة -

 الصحيح؛
 : تنفيذ العمليات يتم خلال فترة الموازنة؛مبدأ التوزيع الزمني -

تنفيذها بمراكز المسؤولية في ة و: ربط التنبؤات عند تحضير الموازنمبدأ الربط بين الموازنة والهيكل التنظيمي -
 الوحدة؛

 ؛التمييز بين العمليات الجارية والعمليات الرأسمالية -
 ؛التعبير عن الموازنة في صورة مالية -
 فيذ؛: إذ يمكن استخدام الموازنة كمعيار للرقابة والأداء ومتابعة التنتقويم الأداء -
 ؛عدم تخصيص الإيرادات -
 اا؛ة واضحة عن الموازنة وبالتالي يمكن فهم محتوي: حتى تكون هناك صورمبدأ الإفصاح -
لهدف الذي تتجه نحوه كل أوجه : بعد اعتماد الموازنة يجب أن تكون هي امبدأ المبادلة الرقابية وكفاية الأداء -

  النشاط في الوحدة.

  داءمراحل إعداد موازنة البرامج والأ 3.1

  2تية:إن تطبيق موازنة البرامج والأداء تمر بالمراحل الآ

 :الية؛من خلالها يتم تحديد الأهداف المتوقع تحقيقها خلال السنة الم مرحلة التخطيط 
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 لإدارية إلى إنجازه ا: يتم فيها تحديد تكاليف كل برنامج تسعى الوحدة مرحلة تقدير تكاليف الإنجاز
 خلال السنة المالية؛

 :ل السابقة، إذ تعرض هذه يها في المراحيتم في هذه المرحلة دراسة النتائج المتوصل إل مرحلة المراجعة
تنصب في إطار الأهداف  النتائج على الهيئات المختصة بإعداد الموازنة للتحقق من أن الهداف الموضوعة

 العامة المدرجة في خطة الدولة؛
 ف الجهاز الإداري، إذ : بعد اعتماد الموازنة فهي تصبح بذلك برنامج عمل لأهدامرحلة متابعة التنفيذ

  هداف وتكاليفها.وحدة في تحقيقها لهذه الأ لقياس هذه الهداف قياسا كميا، وتحدد مسؤولية ك يتم

  داءتبويب موازنة البرامج والأ 4.1

  1يحتوي هيكل موازنة البرامج والأداء على الأبواب الآتية:

 التبويب الوظيفي شير هذا التبويب إلى ا، إذ ي: يقوم على أساس الوظائف الأساسية التي تتولى الدولة القيام
 تها السنوية؛الخدمات او الإنجازات العريضة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال تنفيذ موازن

 لبرامج، يسعى كل اعلى مجموعة من  تحتوي: إن كل وظيفة من الوظائف الرئيسية للدولة تبويب البرامج
امج هو جزء جوهري من ولة، بالتالي فإن البرنمنها إلى تحقيق أهداف وغايات محددة من الإنجاز العريض للد

ون حجم البرنامج ولما يكالوظيفة، وكل برنامج يتكون من جملة من الأنشطة التي تسعى لتحقيق الأهداف، 
 لمتابعة.ومختلف أنشطته كبيرا فإنه يتم تجزئته إلى برامج فرعية حتى تسهل عملية الإنجاز وا

 (الأداء) ذ يتفرع كل برنامج إول فإن النشاط هو جزء جوهري من البرنامج، كما سبق الق :تبويب النشاط
المبذول فيه وبوحدة  أو كل فرع من فروعه إلى جملة من الأنشطة، وكل نشاط منها يتسم بتجانس نوعية العمل

  أداء ناتجة عنه.

  موازنة البرامج والأداءمآخذ مزايا و 5.1

  المزايا:

  :ييدة نذكر منها ما يلوالأداء مزايا عد جتحقق موازنة البرام

                                                             
، العدد 08، مجلة التكامل الاقتصادي، الد 15-18حيرش فايزة، طرشي محمد، موازنة البرامج والأداء كأسلوب لعصرنة الموازنة العامة للدولة بالجزائر في ظل القانون العضوي  1
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انات مفصلة فهي تقدم بي توزيع الإمكانيات المالية المتوفرة لدى الدولة بشكل أفضل من موازنة البنود، -
المسطر تنفيذها، وعرض  للجهات المختصة بكيفية توزيع الاعتمادات على الجهات الإدارية، وكذا البرامج

 النتائج والإنجازات المأمول تجسيدها؛
يات الرقابة على تنفيذها تحسين عمليات تنفيذ البرامج للأجهزة الإدارية، كما أا تسهل عمل تساعد على -

 إنجازه مع ما كان مخطط، نظرا لوجود معايير الأداء التي تم تحديدها سلفا، وبالتالي يمكن مقارنة ما تم
 وبالتالي تحديد أسباب الانحرافات عن الخطة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك؛

ديدها مسبقا، وبالتالي فهي تمتاز المسؤولين مرونة في تنفيذ البرامج المكلفين ا وبالتكاليف التي تم تحتمنح  -
 باللامركزية والمرونة؛

 العمومية؛ تقدم صورة واضحة عن الإنفاق، وبالتالي يمكن استخدامها كآلية لترشيد النفقات -
ة للمواطنين الحكم على يذها، مما يعطي الفرصتقدم معلومات كافية عن البرامج التي تسعى الحكومة لتنف -

 مدى كفاءة استخدام المال العام؛
وانطلاق من سنة  ول،يتحتساعد السلطات التشريعية في رقابتها مما يجعلها فعالة في هذا الإطار، إذ  -

ية م بالاعتمادات المالالاهتمام إلى ما تم إنجازه على أرض الواقع بدلا من التركيز على مدى الالتزا
 المخصصة؛

  إمكانية استخدام بياناا لخدمة الخطط طويلة المدى؛ -

  المآخذ:

  1على الرغم من المزايا التي تمنحها موازنة البرامج والأداء إلا أن عليها مآخذ يمكن ذكرها في النقاط الآتية: 

 لنوع من الموازنات؛فيذ هذا االنقص الكبير في إعداد الموظفين المؤهلين علميا وعمليا اللازمين لإدارة وتن - 
يد تكلفة الوحدة، صعوبة قياس العديد من الأنشطة والخدمات الحكومية في صورة وحدات ناتج أو تحد - 

 الأمر الذي ينعكس على تحديد وحدات القياس وتحليل الأداء؛
  ارتفاع تكلفة تطبيقها؛  - 

  أوجه الاختلاف بين موازنة البنود وموازنة البرامج والأداء: 6.1

  وازنة التقليدية عن موازنة البرامج والأداء فيما يلي:تختلف الم
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ولوية عوضا عن التركيز تركز موازنة البرامج والداء على مدى الإنجاز في البرامج والأنشطة وتمنحه الأ -
 على كمية الإنفاق؛

قابة أفضل  النشاط بما يحقق رتسمح موازنة البرامج والأداء بتقييم أنشطة المرؤوسين بمقارنة الأداء بمعايير -
 من مجرد الرقابة على الإنفاق؛

زنة البنود يتم إعدادها لسنة يتم إعداد موازنة البرامج والأداء لفترة زمنية سنتين او أكثر في حين أن موا -
  واحدة فقط.

 ثانيا موازنة التخطيط والبرمجة

Planning Programming and Budgeting System (P.P.B.S) 

أوصى الرئيس  1965سنة  ، وانطلاقا من1961أول من قام بتطبيق هذه الآلية سنة  ةيتعد وزارة الدفاع الأمريك
ن فكرة موازنة التخطيط الأمريكي جونسون تعميم تطبيق هذا النوع من الوازنات في افة القطاعات الحكومية. إ
توزيع واستخدام طرق لوالبرمجة تسعى بشكل رئيسي إلى تحسين وترشيد اتخاذ القرارات، فيما يتعلق بأفضل ال

وضيح الطرق البديلة للإنجاز تالإمكانات المتوفرة، وتقييم البرامج والمشروعات الحالية والمقترحة وتكلفتها، مع 
  ودارسة التكاليف والعائد لكل من البدائل المقترحة.

  ماهية موازنة التخطيط والبرمجة 1.2

ط، ووسيلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة يمكن تعريف موازنة التخطيط والبرمجة على أا:" أداة للتخطي
تلك الأهداف، ودف إلى محاولة تبرير قرارات بين البرامج البديلة اللازمة لتحقيق أهداف معينة، أو لتعديل 

المخطط، وتنظر إلى البرامج والأنشطة الحكومية على أا مجدر وسائل، دف إلى تحويل الموارد العمومية أو 
  1نتاج إلى منتجات ائية وهي الأهداف المطلوب تحقيقها."عوامل الإ

  وبالتالي فإن هذا النوع من الموازنات يعتمد على تكامل العوامل الثلاثة التالية:

 الأهداف المطلوب تحقيقها (التخطيط)؛ 
 وسائل تحقيق هذه الأهداف (البرامج والأنشطة)؛ 
 ازنة)الأموال المتاحة لتمويل البرامج والأنشطة (المو 
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  الفرق بين موازنة البرامج والأداء وموازنة التخطيط والبرمجة 2.2

ختلاف بينه هذين لايمكن توضيح هاته الفروقات في الجدول الموالي من خلال التطرق على أوجه التشابه وا
  نوعين من الموازنات.ال

  تخطيط والبرمجةة ال: أوجه التشابه والاختلاف بين موازنة البرامج والأداء وموازن04الجدول رقم

  أوجه الاختلاف  أوجه التشابه
  كلاهما يركزان على نتائج النشاط

الحكومي بدلا من التركيز على بنود 
 الإنفاق العام؛

  كلاهما يوليان أهمية كبيرة لترشيد
مان القرارات المتعلقة بالموازنة من أجل ض

التخصصي الأمثل للموارد المتاحة، 
 ائد؛التكلفة والعوالمفاضلة بينها على أساس 

  كلاهما يوليان أهمية بالغة لتحديد
 الأهداف قبل تخصيص الموارد؛

 .التداخل التاريخي والوظيفي ينهما  

 خل داء على أساس المديقوم أسلوب موازنة البرامج والأ
حين أن  إنجاز الأهداف المحددة) في (كفاءةالإداري للموازنة 

 أساس المدخلعلى  والبرمجة يقومأسلوب موازنة التخطيط 
 رسم السياسات) (ترشيدالتخطيطي للموازنة 

 عاتق  موازنة البرامج والأداء تقع على الرقابة في أسلوب
البرمجة والوحدات التنظيمية في حين أن أسلوب موازنة التخطيط 

ة تكون فيها مسؤولية التخطيط مركزية في حين أن الرقاب
 لامركزية تقع على عاتق الوحدات الحكومية؛

 لماضي وما تم اعد الزمني لموازنة البرامج والأداء تعتمد على الب
قوم على تفيه من إنجازات في حين أن موازنة التخطيط والبرمجة 
  لدولة؛توقعات مستقبلية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ل

وتحديات السياسة المالية في الجزائر،  عامةبيرش أحمد، الاتجاهات الحديثة في الموازنة ال : من إعداد الباحثة بالاعتماد على:المصدر
  .64، ص 2019-2018، 3أطروحة دكتوراه تخصص دراسات مالية، جامعة الجزائر 

  موازنة التخطيط والبرمجةمآخذ مزايا و 3.2

  1: اعتماد أسلوب موازنة التخطيط والبرمجة يحقق العديد من المزايا منها:المزايا

ض التركيز على تكلفة الجزء فهو يهتم بالتكلفة الإجمالية لكل برنامج عويمتاز بآفاق زمنية طويلة المدى،  -
 المتعلق بالموازنة المقبلة؛

 يتسم هذا الأسلوب بالمرونة إذ يمكن التغيير في البرامج في أي وقت؛ -
 ، الرقابة والمتابعة)؛يجمع هذا الأسلوب مختلف الجوانب للموازنة العمومية (تحديد الأهداف، خطة عمل -
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عظيم الأهداف المنجزة تد على التحليل الكمي بما يعمل على تحسين التخطيط الاستراتيجي وبالتالي يعتم -
  أو تقليل الموارد لأهداف محددة.

للأسف أن هذا الأسلوب لم يحقق النجاح الذي كان متوقعا له، بحيث واجهته العديد من الصعوبات التي  المآخذ:
  1ججها هذا الأسلوب ما يلي:، ومن العيوب التي واحالت دون تطويره

فاضلة بين البدائل في غاية صعوبة قياس الأهداف لكافة الأجهزة الحكومية تحديدا دقيقا مما يجعل عملية الم -
 الصعوبة؛

الكفاءات في الأساليب والحكومية تبعا لنقص الخبرة  ةعدم الاستعداد لاستخدام هذا الأسلوب في الأجهز -
 ا هذا الأسلوب؛الإدارية الحديثة التي يتطلبه

قرارات المالية يركز بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية دون الآثار الاجتماعية والسياسية لل -
 والتخطيطية؛

 لدولة؛ ليؤدي تطبيقها إلى تلاشي دور السلطة التشريعية في عملية رسم السياسة العامة  -
  التحيز نحو المركزية في اتخاذ القرارات؛ -

  Zero Base Planning الأساس الصفري) (ذات ةثالثا: الموازنة الصفري

سواء في القطاعين  لماليةاإن أسلوب الموازنة الصفرية هو فكرة حديثة نالت اهتمام المختصين في مجال الإدارة 
  الحكومي والخاص.

، كما قامت شركة 1964وكان أول تطبيق للموازنة ذات الأساس الصفري في وزارة الزراعة الأمريكية سنة 
Instruments Texas  ولية في هذا ، بعد ذلك توالت التجارب الد1969هذا الأسلوب في سنة  باعتماد

  اال.

  ماهية الموازنة الصفرية 1.3

يمكن تعريف الموازنة الصفرية على أا:" نظام يفترض عدم وجود أية خدمة أو نفقة في البداية، ويعمل من أجل 
ت مع الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للتكلفة وتقييم مدى فاعلية الحصول على مجموعة من النتائج أو المخرجا

  2الإنفاق وفقا لهذا الاعتبار."
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  مبادئ الموازنة الصفرية 2.3

  1تقوم الموازنة الصفرية على الاعتبارات والمبادئ الآتية:

 ؛عدم تقديم المشاريع الجارية عن المشاريع الجديدة في أولوية الصرف والاعتماد -
لموازنة يتم إعدادها من الجدية للسنة الجديدة أساسها صفر، وتنطلق من فرضية أن اأن الموازنة افتراض  -

 الصفر؛
 النظر إلى الماضي، الحاضر والمستقبل؛ -
  يجب التأكد بشكل سنوي من جدوى الاستمرار في المشاريع الجارية ومراجعتها. -

  إعداد الموازنة الصفرية خطوات 3.3

  2 إعدادها بالمراحل الآتية:تمر الموازنة الصفرية في

 فالأهدا  إطارفي تي تسعى الوزارة لتحقيقهاال الأهداف تحديدبعد : تحديد وحدات اتخاذ القرارات 
في الوزارة  داريةالإوحدات القرار، والتي قد تكون الوحدات  تحديد يجبللدولة،  العامة والسياسات

أو إدارة أو مركز  كون برامج أو قسم او نشاطوبالتالي فإن وحدات القرار يمكن أن تمسئولة عنها، 
 تكلفة، أو بند من بنود الموازنة، وهي تختلف من نشاط إلى آخر؛

 الوحدات القرارية  ياغة مجموعات القرار: قبل إعداد الموازنة يتم وضع التوجيهات والأطر من طرفص
 كلة له.شطة الموالعليا، ثم يقوم كل مسؤول عن كل وحدة قرارية بصياغة قرارات حول الأن

 م فحصها وتحليلها؛ترتيب مجموعات القرار: يتم ترتيب مجموعات القرار تنازليا حسب الأولوية، ويت 
 ها وترتيبها حسب الأولوية، كل من لالقرار وتحلياد الموازنة التشغيلية التفصيلية: بعد تحديد مجموعات إعد

وازنة النهائية ليتم تنفيذها بعد وبالتالي يتم إعداد الميتم تحديد المخصصات المالية للأنشطة التي تم قبولها، 
 ذلك.

  

  

                                                             
، 01، العدد25للعلوم الاقتصادية والقانونية، الد الشرايري جمال عادل، الرحاحلة محمد ياسين، إمكانية تطبيق أسلوب الموازنة الصفرية في الوزارات الأردنية، مجلة جامعة دمشق  1

  .509، ص 2009
  .73بيرش أحمد، الاتجاهات الحديثة في الموازنة العامة وتحديات السياسة المالية في الجزائر، مرجع سابق، ص 2
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  1: الموازنة الصفرية مآخذمزايا و 4.3

  المزايا:

  تتمثل أهم مزايا الموازنة الصفرية فيما يلي:

 الربط بين الموازنة السنوية والتخطيط طويل المدى؛ -
 يمنح الفرصة للإدارة العليا في إعادة تخصيص موادها بشكل مرن؛ -
كفاءة الإنفاق ومدى  الربط بين التكلفة والعائد لكل نشاط أو برنامج، بما يساعد على معرفة وتدقيق -

 فعاليته؛
ت الخاصة ا وتبريرها وهو في ترتيب النشاطات والبرامج مع توفير الاعتمادا ةالاعتماد على مبدأ الأولوي -

 خطوة فعالة لترشيد النفقات العمومية؛
لي المعرفة الكاملة بما هو ات من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا، وبالتاتساهم في تدفق المعلوم -

  موجود على كل المستويات مما يساعد في تحقيق أفضل للأهداف.

  المآخذ:

  أما عيوب اعتماد الموازنة الصفرية فيمكن ذكره في النقاط الآتية:

 تتطلب مجهودات كبيرة وأعباء إضافية لإعدادها؛ -
مات متكامل في لووجود نظام مع عدمهو الأسلوب  هذاعوبات العملية التي تواجه تطبيق صأهم المن  -

 ؛الوحدات الحكومية
قابل للقياس  غير ونكيالأداء للأنشطة الحكومية باعتبار أن بعضها  وتقويمالعمل  مقاييسصعوبة وضع  -

  ؛المالي أو الكمي

  رابعا: الموازنة التعاقدية

ول محاولة لتطبيق هذا الأسلوب لموجة الخيرة من موجات إصلاح الموازنة العمومية، كانت أتعد الموازنة التعاقدية ا
ا المستقبلية أمام الجميع سواء ، إذ تقوم الحكومة بعرض برامجها ومشاريعه1996في وزارة المالية النيوزيلندية سنة 

   التكاليف. قطاع عام أو خاص، وذلك بغرض الفوز بمتعاقدين ينفذون هذه المشاريع بأقل

                                                             
  .520ت الأردنية، مرجع سابق، ص الشرايري جمال عادل، الرحاحلة محمد ياسين، إمكانية تطبيق أسلوب الموازنة الصفرية في الوزارا  1
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  ماهية الموازنة التعاقدية 1.4

 تعاقديةوالحكومة علاقة التنفيذية  الأجهزة ينبمقتضاها تكون العلاقة بيمكن تعريف الموازنة التعاقدية على أا:" 
ذ ما اتفق عليه أو نص تنفي وبعد لتنفيذ مهام محددة قابلة للقياس الكمي، مقابل مبالغ تدفعها الحكومة قبل وأثناء

  1".العقدعليه 

  الموازنة التعاقدية مشروعات تنفيذ 2.4

  2يتم تنفيذ الموازنة التعاقدية وفق صيغ عديدة يمكننا ذكر أهمها:

 ) مشروعات المشاركةP3S( 

ترتيبات  وضع خلالها من يتمالعام والخاص،  ينالقطاع ينالمشاركة أحد أهم أشكال التعاون ب تعد مشاريع
 للقطاع لال السماحخوالاجتماعية من مومية السلع والخدمات الع يروفبمقتضاها القطاع العام ت ستطيعي

 وتصميم يلوتموتخطيط  دورا أكبر في ارسيممباشرة، بمعنى أن القطاع الخاص  غيروبصورة  بتقديمهاالخاص 
 مع الحكومة تعاقديةوتشغيل وصيانة الخدمات العامة وبموجب ترتيبات  وبناء

  عقودB.O.T: 

من القطاع العام أو واء ات الوطنية أوالأجنبية سإحدى الشرك التي تعهد ا الحكومة إلى يقصد ا المشاريع
، بالمقابل تتولى هذه عقود مع الحكومة تكاليف إنشائه وبموجب القطاع الخاص، لإنشاء مرفق عام وتحمل كافة

عد انتهاء مدة العقد تنقل وب وتحت رقابة الجهة المتعاقد معها، الشركة تشغيل المشروع وإدارته والاستفادة منه
  .ملكية المشروع إلى الدولة

  3: الموازنة التعاقدية مآخذمزايا و 3.4

  المزايا:

  يساهم اعتماد الموازنة التعاقدية في تحقيق جملة من المزايا منها:

                                                             
، ص 2010، قسم المحاسبة، الأردن، ياسر حامد عباس جدوع، مدى إمكانية تطبيق أسلوب الموازنة التعاقدية في إعداد الموازنة العامة الأردنية، رسالة ماجستير، جامعة جدارا  1

67.  
  
  .87ياسة المالية في الجزائر، مرجع سابق، ص بيرش أحمد، الاتجاهات الحديثة في الموازنة العامة وتحديات الس 2
، 2015لأعمال، جامعة جدارا، الأردن، جدوع ياسر حامد عباس، مدى إمكانية تطبيق الموازنة التعاقدية في إعداد الموازنة العامة الأردنية، رسالة ماجيستير، كلية الاقتصاد وا 3

  .33-31ص 
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 المساهمة في ترشيد الإنفاق العام وضبطه؛  -
 سية؛ربط الموازنة العمومية بخطط التنمية طويلة المدى الخما -
 تجارية؛ تغيير العلاقة بين الدولة وأجهزا التنفيذية من علاقة تمويل إلى علاقة -
 تنفيذ المشاريع العمومية بكفاءة وفاعلية؛ -
-   

  المآخذ:

  يواجه تطبيق الموازنة التعاقدية العديد من العوائق وهي كالاتي:

 ديثة؛واستخدامها لأساليب الإدارة الح دم تطور الإدارات المالية الحكوميةع -
نظرا للدراسات المستفيضة من حيث التكلفة  تطبيقها في بعض الأجهزة الحكوميةارتفاع تكاليف  - -

 والعائد ودراسات الجدوى الاقتصادية؛
 ؛المشاريع والبرامج المراد تحقيقهاالحاجة إلى معلومات ضخمة عن  - -
  ث.الحدي مدربة ومؤهلة قادرة على تطبيق هذا الأسلوب كفاءاتعدم توفر  - -
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 المالية العمومية في المنظور الإسلامي المحور العاشر

ل أحد الركائز باعتبار الما السمحاء، الإسلاميةتستمد المالية العمومية الإسلامية خصائصها وأصولها من الشريعة 
عليه فإن لوضعية، وافي الاقتصاد الإسلامي والذي خصه بأحكام وضوابط تختلف تماما عن الأنظمة الأساسية 

لوضعية والتي سبق التطرق إليها في المالية العمومية الإسلامية لها من السمات التي تتميز ا عن المالية العمومية ا
   المحاور السابق.

  أولا: ماهية المالية العمومية الإسلامية

شاط المالي للدولة الإسلامية، يمكن تعريف المالية العمومية الإسلامية بأا:" ذلك الفرع من الاقتصاد الذي يحكم الن
  1ويقوم على مبادئ وأصول الشريعة الإسلامية."

 القرآن والسنة والتي تعالج فيالاقتصادية التي وردت  "مجموعة المبادئ والأصولكما يمكن تعريفها على أا:" 
  جتماعية والسياسية".ادية والاالدولة الاقتص فأهدا ، وتوجيهها لتحقيقيرادات العامة وإنفاقها، والموازنةالإ

  : خصائص المالية العمومية الإسلاميةثانيا

  2تتسم المالية العمومية الإسلامية بالخصائص الآتية:

ة إلى جانب سلامة النظم فهدف المالية العمومية الإسلامي :للمالية العامة في الإسلام جانب معنوي -
 المالية هو تحقيق الأخلاق أيضا؛

 المعاملات الربوية والكسب غير المشروع؛خلو المالية العمومية من  -
وإنما هناك العديد من الموارد  فالنظام المالي الإسلامي لا يكتفي بمورد واحدتعدد موارد الدولة الإسلامية:  -

تعدد (ضريبة الزكاة، ضريبة التي يقوم عليها، على سبيل المثال الضرائب في المالية العمومية الإسلامية ت
 اج، ضريبة الجزية...)العشور، ضريبة الخر

 ن ومكان؛امرونة وتطور المالية الإسلامية وصلاحيتها لكل زم -
 الإسلامية.الجانب الاجتماعي في المالية  -

  

  

                                                             
  .12، ص 1993لامية، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، عناية، أصول المالية العامة الإس غازي حسين 1
  .14، ص 1996قطب إبراهيم محمد، النظم المالية في الإسلام، الطبعة الرابعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  2
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  مقارنة بين المالية العمومية الإسلامية والمالية العمومية الوضعيةثالثا: 

  1عمومية الوضعية في النقاط الآتية:يمكن إبراز أوجه الاختلاف بين المالية العمومية الإسلامية والمالية ال

وارد لنفقات معينة تسعى المالية العمومية الإسلامية لتحقيق أغراض اجتماعية من خلال تخصيص بعض الم -
ضعية التي تقوم أساسا على كالزكاة، والفيء والغنائم، وهو يخالف ذلك المعمول به في المالية العمومية الو

 مبدأ عدم التخصيص للموارد؛
 أنه يتم تجميع الإيرادات أولا المالية العمومية الإسلامية على مبدأ أولوية الإيرادات عن النفقات، بمعنى تقوم -

التي تقوم على مبدأ أولوية  في بيت المال ثم يتم البحث عن أوجه إنفاقه، على عكس المالية العمومية الوضعية
 النفقات على الإيرادات؛

  ول به في المالية العمومية الوضعية؛قوم على مبدأ سنوية الميزانية مثلما هو المعمالمالية العمومية الإسلامية لا ت -

  : الإيرادات العمومية في الاقتصاد الإسلاميرابعا

ير دورية، سيتم التطرق يمكن تصنيف الإيرادات الإسلامية إلى صنفين رئيسيين هما إيرادات دورية وإيرادات غ
  لموالية.بالتفصل لهذه الأصناف في النقاط ا

 الإيرادات الدورية: 1.4

الأساسية في المالية العمومية  هي الموارد التي تتسم بالدورية والانتظام في دخولها بيت المال، وهي تمثل الدعامة
  الإسلامية، تأتي في مقدمتها الزكاة، ثم الجزية، والعشور والخراج وغيرها.

 يصرف لطائفة نصيب مقدر شرعا في مال معين هي الركن الثالث في الإسلام، ويقصد ا الزكاة: 1.1.4
  ، الإسلام، النصاب، الحول.معينة، غرضها تحقيق الترابط والتكامل بين أفراد اتمع، ويشترط لوجوا: الحرية

  ما يلي:والزكاة لا تعتبر بديلا عن الضرائب في المالية الوضعية، وهي تختلف عن الضريبة في

 على كل مكتسب صالح الفقراء، في حين أن الضريبة هي تكليف ماليالزكاة تكليف مالي للأغنياء ل 
 بغض النظر عن وضعه المالي؛

  وزيعا له، ولا يجوز تإن وعاء الزكاة وسبها ومصارفها محددة شرعا، وهي ليست عبئا على الربح وإنما
 نقل عبئها إلى الآخرين لأا حق شرعي في رقبة المزكي على عكس الضرائب؛

                                                             
  .21غازي حسين عناية، أصول المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص  1
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 جه لمصارفها ئب تتصرف فيها الحكومة حسب ما تراه مناسبا، في حين أن الزكاة توحصيلة الضرا
  المحددين شرعا؛

   الجزية: 2.1.4

ف الخدمات العمومية التي إن الغاية من فرضها أنه اهل الذمة هم مواطنون يجب عليهم أن يتحملوا جزء من تكالي
الجزية. ويمكن تعريفها  تكون مساهمتهم عن طريق دفعتقدمها الدولة، وطالما أم معفيون من الزكاة والجهاد 

ن الكفار ما داموا باقين على أا مبلغ من المال يفرض على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم، فالجزية تؤخذ م
قة من والجزية مشت على كفرهم، أما إذا أسلموا تسقط عنهم، وتفرض الجزية على الأشخاص لا على الأموال،

  م.رمز الرضا للتعايش بين المسلمين وغير المسلمين وحافز لهم على الإسلاالجزاء، وهي 

  1مما سبق، نستنتج أهم خصائص الجزية وهي:

 الجزية ضريبة شخصية؛ -
 الجزية ضريبة سنوية؛ -
 المسلم؛ ولا يدفعهاالجزية تفرض على الكافر (الذمي) فقط  -
 .هي ليست عبادة كالزكاة والعشر -

  وللجزية شروط لوجوا هي:

 الذكورة: فهي تفرض على الذكر دون الأنثى؛ -
 العقل والبلوغ؛ -
 الحرية؛ -
 ؛المقدرة التكليفية: فالفقير لا جزية عليه -
 الصحة والقدرة. -

  العشور: 3.1.4

ير المسلمين عندما يجوبون غهي الفريضة التي فرضها الخليفة الراشد عمر بين الخطاب رضي االله عنه على التجار  
وخدمات عامة، ومن باب  لى أموالهم المعدة للتجارة في مقابل ما ينتفعون به من مرافقالأراضي الإسلامية، ع

  كية في الوقت الراهن.، وسميت بالعشور لأا تؤخذ بنسبة العشر، وهي تشبه الضرائب الجمرالمعاملة بالمثل

                                                             
  .138، ص 2003حسين عناية، أصول الإيرادات المالية العامة في الفكر المالي الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  غازي 1
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  1ومن أهم خصائص العشور ما يلي:

 متقطعة؛هي ضريبة غير مباشرة لأا تفرض على وقائع متنقلة و -
 هي ضريبة سنوية؛ -
 هي ضريبة شخصية؛ -
 تأخذ بمبدأ إقليمية الضرائب؛ -

  الخراج: 4.1.4

هو ما يفرض على الأرض التي فتحها المسلمون حربا أو سلما، فهو ما يأخذه السلطان من وظيفة الأرض، وأول 
ة المفتوحة، ورأى عدم من فرض ضريبة الخراج هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه على الأراضي الزراعي

تقسيمها وتوزيعها بين الفاتحين وإبقائها وقفا على جميع المسلمين، وتنقسم ضريبة الخراج إلى خراج الوظيفة 
  2(تكون حسب مساحة ونوع الزراعة)، وخراج المقاسمة (قدر معين يفرض على إنتاج الأرض).

  ويتسم الخراج بالخصائص الاتية:

 لة يسعى لتحقيق التوازن الاجتماعي؛الخراج مورد من موارد الدو -
 ضريبة سنوية؛ -
 ضريبة إقليمية؛ -
  .بي أو حر او عبد)على الذمي سواء أسلم أم لا، سواء كان رجلا ام امرأة، أو ص (تفرضضريبة عامة  -
 3الإيرادات غير الدورية:  2.4

وموارد ، القروضنائم، الفيء، لغهي الموارد التي لا تتميز بالدورية والانتظام (استثنائية)، وهي تتمثل أساسا في ا
  أخرى.

  ير قتال.الفيء: هو تلك الأموال التي يستولي عليها المسلمون من أهل الحرب عفوا من غ 1.2.4

، حيث يكون خمس الغنائم الغنائم: تلك الأموال التي يحصل عليها المسلمون من المحاربين نتيجة القتال 2.2.4
  .الذين شاركوا في القتال الله ورسوله ويقسم الباقي على المسلمين

                                                             
  .239، ص 2000، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، ط 1
  .54، ص 2005، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1ليد خالد الشايجي، المدخل إلى المالية العامة الإسلامية، طو 2
  .248محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص  3



سعᘭدي خدᘌجة د.  لᛳساᙏسالسنة الثانᘭة   ات المالᘭة الع  ᡧᣅممو محاᘭة  

111 
 

ويتمثل الفرق بين الغنيمة والفيء، فالغنائم هي أموال منقولة أخذت بالقتال، أما الفيء فهو نوعان أموال منقولة 
  .تم أخذها بغير قتال وأراضي أخذت عن طريق الصلح او القتال

، وعدم كفايتها جميع الموارد السابقةأجاز العلماء للدولة أن تلجأ إلى الاقتراض في حال استفناء  القروض: 3.2.3
  لتغطية النفقات العمومية، كما يجوز التعجيل في دفع الزكاة لأكثر من سنة.

  موارد أخرى: وهي تتمثل في: 4.2.4

 هي من حقوق بيت المال؛ )(الضوائع الأموال التي ليس لها مستحق 
 الصدقات والتبرعات والهبات؛ 
  ؛الأرض كالذهب والفضة والنحاس..) المستخرج من (المالالمعدن والركاز 
 .الضرائب عند الحاجة  

  : النفقات العمومية في الاقتصاد الإسلاميخامسا

، لما لها من دور فعال في إشباع الحاجات العامة، تعتبر النفقات العمومية أداة مهمة من أدوات السياسة المالية 
  لة.وتأثير على النشاط الاقتصادي والجانب الاجتماعي في الدو

إن البحث في النفقات العمومية في الاقتصاد الإسلامي يتطلب المزج بين الدراسات الفقهية والدراسات الاقتصادية 
  لإبراز طبيعتها وضوابطها وقواعدها. 

  طبيعة النفقة العمومية في الاقتصاد الإسلامي: 1.5

للدولة، يقوم الإمام باستخدامه لإشباع  تعرف النفقة العمومية في الاقتصاد الإسلامي على أا مبلغ من المال تابع
  .الحاجات العامة وتحقيق النفع العام وذلك وفق ضوابط التشريع الإسلامي

  من التعريف السابق يمكننا استنباط عناصر النفقة العمومية في الاقتصاد الإسلامي وهي كالآتي:

ية أو عينية، فلا تقتصر على الصفة : يمكن للنفقة العمومية أن تكون نقدالصفة المالية للنفقة العمومية -
 النقدية كما هو الحال في المالية العمومية الوضعية؛

: يتم إنفاق المال عن طريق الإمام أو من ينوب عنه وذلك وفق مبادئ صفة القائم بالنفقة العمومية -
 الشريعة الإسلامية؛

النفع العام، مع الالتزام بترتيب  هو إشباع الحاجات العامة وبالتالي تحقيق :الغرض من النفقة العمومية -
 .الأولويات (الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات)
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 ضوابط النفقات العمومية الإسلامية: 2.5

اهتمت الشريعة الإسلامية بوضع ضوابط رشيدة وملزمة للنفقات العمومية، إذ أن الضابط الكلي الذي تندرج 
يراد وفي الإنفاق، لذلك يعطي الإسلام حق المساءلة والرقابة ضمنه هذه الضوابط هو الالتزام بمبدأ الحق في الإ

  1حول الإنفاق العام ويهتم ا، ومن هذه الضوابط ما يلي:

 ربط الإنفاق بالمصلحة العامة؛ -
لفة، وألا توضع النفقة تحقيق المصلحة بأقل تكالكفاءة وترشيد النفقات العمومية، بحيث يعمل ذلك على  -

 ؛ةفي غير مواضعها الشرعي
 دعم المبادرات الخاصة ذات النفع العام؛ -
 التزام الإنفاق بالحكام الشرعية؛ -
 ربط الإنفاق العام بالترتيب الشرعي للأولويات؛ -
 ملائمة الإنفاق للأحوال الاقتصادية السائدة؛ -
 مساعدة الدول الفقيرة. -
 ة في الاقتصاد الإسلامي:تقسيم الحاجات العمومي  3.5

  تصاد الإسلامي لثلاثة مراتب هي كالآتي:تقسم الحاجات العامة في الاق

 لحياة الفردية والجماعيةالضروريات: تتضمن كل الأفعال والأشياء التي تتوفر عليها صياغة الأركان الخمس ل -
لأمن، الدفاع، العدل، وهي: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. وتشمل الضروريات: ا الشريعة) (مقاصد

 اجات تأتي في المقام والمرتبة الأولى؛التعليم، الصحة. وهذه الح
 الا يترتب على فقداكن م ولالناس لرفع الحرج والمشقة من حياوهي المصالح التي يحتاج إليها الحاجيات:  -

الاقتصادية ومرافق الخدمات  ومشقتها، منها مرافق التنميةأي خلل في حياة الناس وإنما يؤدي إلى ضيق الحياة 
 الأساسية؛

 لعامة، الحدائق...ت: هي المور التي تطلب للترفيه ولا تصعب الحياة دوا مثل المنتزهات االتحسينا -

                                                             
  .93، ص 2011، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، 1الإسلامي: الاقتصاد العام، بيت مال المسلمين، طالشاعر سمير، المالية العامة والنظام المالي  1
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إن إشباع الحاجات العامة في الاقتصاد الإسلامي يخضع لمبدأ الأولويات، إذ يجب تقديم إشباع الضروريات على 
من ظواهر الرشد في الإنفاق  ، وهو يعتبرما هو من الحاجيات، وما هو من الحاجيات على ما هو من التحسينات

  1.العام

 تقسيم النفقات العمومية الإسلامية: 4.5

يمكن تقسيم النفقات العمومية في الاقتصاد الإسلامي إلى نفقات محددة المصارف، ونفقات غير محددة المصارف 
  2وهي كالآتي:

  ا تلك النفقات التي حدد الشرع مصارفها وأوجه مصارف  مثل:نفاقها، إالنفقات المحددة المصارف: يقصد
 الزكاة، مصارف الغنائم، مصارف الفيء.

سبيل االله، ابن  ، فيالغارمون مصارف الزكاة: الفقراء والمساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوم، في الرقاب، -
 السبيل.

امى، ربى، سهم لليتمصارف الغنائم: يقسم خمس الغنيمة إلى خمسة أسهم: سهم الله ورسوله، سهم لذوي الق -
 سهم للمساكين، سهم لأبناء السبيل.

 (سهمهم متساوية يمكن تقسيم الفيء إلى خمسة أخماس، والخمس الأول يقسم إلى خمسة أسمصارف الفيء:  -
م ابن السبيل)، أما رسول االله صلى االله عليه وسلم، سهم ذوي القربي، سهم اليتامى، سهم المساكين، سه

ل أن تصرف في المصالح ن تخصص للجيش، اما الثاني فيقوأالأول يقول بين الأربعة أخماس الباقية ففيها رأ
 والتي من ضمنها الجيش. العامة للمسلمين

في ذلك بين  مصارف الضوائع: تخصص لتلبية حاجات الفئات أشد حرمانا وفقرا دون سواهم، ولا فرق -
 مسلم وذمي.

 :صيص لها بجهة معينة وهي صالح العامة دون تخوهي كافة النفقات التي توجه للم النفقات غير محددة المصارف
لضرائب، الأملاك العامة تضم باقي النفقات من الإيرادات الأخرى مثل: الخراج، الجزية، العشور، القروض، ا

 للدولة.

سيم العلمي الحديث كما بناء على مسبق، يمكننا اسقاط النفقات العمومية السابقة الذكر وتقسيمها وفقا للتق
  يلي:

                                                             
  .71وليد خالد الشايجي، المدخل إلى المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص 1
  .245، ص 2003لجامعية، الإسكندرية، مصر، ، مؤسسة الثقافة ا2، ط-دراسة مقارنة-عوف محمود الكفراوي، النظام المالي الإسلامي 2
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لخدمات، الضمان امثل الرواتب، العدالة، ات العمومية من حيث الدورية: وتقسم إلى نفقات دورية النفق
الجزية، أما نفقات والاجتماعي، مصاريف المرافق العمومية وهي تعطي من إيرادات دورية كالخراج والعشور 

  الضمان الاجتماعي فهي من الزكاة.

، مرتبات الجيش، عطاء نفقات الحقيقية وهي تشمل مرتبات العمالالنفقات العمومية من حيث الطبيعة: وتضم ال
  الخلفاء؛ والنفقات التحويلية تشمل مصارف الزكاة.

زكاة مثل سهم النفقات العمومية حسب طبيعة الخدمة: وتشمل نفقات الخدمات العمومية (بعض مصارف ال
نفقات الضمان الاجتماعي)، مات الاجتماعية (العاملين عليها، سهم في سبيل االله، المؤلفة قلوم)، نفقات الخد

  .الاستثمارية) (النفقاتنفقات الخدمات الاقتصادية 

  سا: الموازنة العمومية في الاقتصاد الإسلاميساد

، وللقيام ذه الوظيفة تحتاج لأمةإن الوظيفة العامة للدولة في النظام الإسلامي تتمثل في رعاية مقاصد الشريعة في ا
لجوانب التنظيمية للدولة، ات وإيرادات في سبيل تحقيق ذلك، وعليه تعد الموازنة العمومية أحد اهم الدولة نفقا

  فهي أداة تخطيط لمختلف أنشطة الدولة.

جبات الرعية، كما إن الشريعة الإسلامية السمحاء جاءت موضحة ومنظمة لسلطة ولي الأمر، وكذا حقوق ووا
  وأوجه إنفاقها، ومختلف القواعد المنظمة لها.حددت أساليب تحصيل وتوزيع الموارد، 

عليه وسلم، واكتمل تطورها  إن الموازنة العمومية في الدولة الإسلامية ظهرت ملامحها منذ عهد الرسول صلى االله
  في عهد الخليفة الراشد عمر بين الخطاب رضي االله عنه.

  في الاقتصاد الإسلامي: العمومية الموازنةمفهوم  1.6

قات العمومية المقدرة لفترة زمنية وازنة في الاقتصاد الإسلامي على أا:" مجموع الإيرادات والنفيمكن تعريف الم
  ق مع أحكام الشريعة الإسلامية".مقبلة والتي عادة ما تكون سنة من أجل تحقيق الأهداف العامة للنفقة بما يتواف

  1مومية في ظل النظام المالي الإسلامي كما يلي:انطلاقا من التعريف السابق يمكننا استخلاص عناصر الموازنة الع

إحدى واجبات الوالي أو الحاكم حيث يتم تقدير  مومية هيتقدير الإيرادات والنفقات الع عملية إن التقدير: -
إن تقدير  ويدفع في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. اسراف ولا تقتيروما يستحق في بيت المال من غير  العطايا

                                                             
  .252محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، مرجع سابق ص  1
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أما  امة في الاقتصاد الإسلامي يراعى فيها الظروف والأحداث التي تمر ا الدولة الإسلامية ،الإيرادات الع
 قدكانت من الأسباب التي دعت الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إلىة لعملية تقدير النفقات العامة فبالنسب

 اس والجند لمعرفة أعدادهم لفرضاتخاذ الدواوين عندما زادت الإيرادات العامة في عهده، وأراد كتابة أسماء الن
 العطاء لهم ولأسرهم ،بالإضافة إلى ما كان يقوم به من تجارب عملية لتقدير النفقات العامة والتي تعتبر من

 ؛العامة لإعداد الميزانية العامة احدث الطرق التي توصل إليها الفكر المالي الحديث في عملية تقدير النفقات
ي الفترة المناسبة للموازنة العمومية، فالزكاة والجزية والخراج والعشور تجبى بعد إن فترة السنة ه السنوية: -

 مضي الحول وهو بطبيعة الحال سنة قمرية واحدة؛
إن الاقتصاد الإسلامي يعتمد على مبدأ التخصيص، فلا يجوز إنفاق الزكاة إلا على مصارفه : التخصيص -

  و خمس الغنائم.أو الخراج أزية مال الجمع الثمانية، ولا يتم خلط مال الزكاة و
  في الاقتصاد الإسلامي: العمومية قواعد الموازنة 2.6

انطلاقا من قواعد الموازنة العمومية في ظل الاقتصاد الوضعي، يمكننا استنتاج قواعد الموازنة العمومية في النظام 
الي الإسلامي وإنما أوجدا المالي الإسلامي، وبدون شك هناك من القواعد التي لم تكن موجودة في الفكر الم

  التطورات الاقتصادية، لذلك سنحاول اسقاط القواعد الوضعية وإمكانية تطبيقها وفقا للفكر الإسلامي.

يعترف الفكر المالي الإسلامي بقاعدة السنوية، فالكثير من العمليات المالية ارتبطت في  قاعدة السنوية: -
هذا المبدأ في الاقتصاد الإسلامي ليس قاعدة جامدة، ففي الحالات تحصيلها وإنفاقها ذه القاعدة، إلا أن 

، خاصة في حالة الاستثنائية وبعض الظروف كان الأمر يقتضي الخروج عن هذه القاعدة وعدم الالتزام ا
حدوث عجز في الموازنة العمومية إذ كان المر يتطلب التعجيل في تحصيل بعض الإيرادات وهذا يمنح مرونة 

 .المالي الإسلامي في مواجهة الطوارئللفكر 
إن الفكر المالي الإسلامي يقوم على عكس هذه القاعدة، إذ توجد أكثر من موازنة (سيتم  قاعدة الوحدة: -

 التطرق لها سابقا)
عدم إسقاطه على كل هذه القاعدة يمكن الأخذ ا في الفكر المالي الإسلامي لكن بشرط  قاعدة الشمولية: - 

 شرعية وذلك للخصوصية الشرعية.إيراد أو نفقة 
الفكر المالي الإسلامي الذي يقوم أساسا على مبدأ التخصيص، هذه القاعدة تتنافى مع  قاعدة عدم التخصيص: -

إلا أن هناك جزء من الموازنة العمومية في الاقتصاد الإسلامي يمكن أن تتوافق وهذا المبدأ وذلك فيما يتعلق 
 تنفق على المصالح العمومية.بالجزء الخاص بالإيرادات التي 
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الأصل في الفكر المالي الإسلامي هو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي على حد  قاعدة التوازن: -
وارد هو تحقيق فائض في الموازنة، إذ يتم التصرف في هذا سواء، وتحقيق عدالة توزيع المال بين الرعية، فالم

و ترحيل الفائض في صورة احتياطي للأجيال القادمة كما فعل الفائض إما عن طريق التوسع في الإنفاق أ
  1.سيدنا عمر بين الخطاب رضي االله عنه

  :وهيكلها في الاقتصاد الإسلاميالعمومية أنواع الموازنات  3.6
  ميزانيات: 3توجد في النظام المالي الإسلامي 

 الزكاة؛ة موازن -
 الخمس (خمس الغنيمة وخمس الفيء)؛ موازنة -
لإمام وأعوانه أولويات ا العامة وهي تضم الفيء والضوائع، التبرعات والغرامات، ويحدد المصالح موازنة -

 صرفها.

  2ويمكن توضيح هيكل الموازنة العمومية في عهد سيدنا عمر بين الخطاب رضي االله عنه كما يلي:

اج والجزية والعشور، لخراجانب الإيرادات: ويقسم إلى أربعة أقسام: موازنة الزكاة، موازنة الغنائم، موازنة 
  موازنة الضوائع.

لولاة، الجنود")، الباب الثاني ا" الخلفاء، القضاة، (الرواتبجانب النفقات: وتقسم لثلاثة أبواب: الباب الأول 
ساجد، مشاريع عمومية، م" بناء  استثمارية (نفقاتالجارية " إعانات، معاشات")، الباب الثالث  (النفقات

  ور").إصلاح أار، بناء جس

  دورة الموازنة في الاقتصاد الإسلامي: 4.6
  3بالمراحل الآتية: -وفق التقسيم الشائع لدورا-تمر الموازنة 

واجبات الإمام الذي  إن الحرص على شؤون الدولة وتدبيرها، وتلبية حاجات الأمة هو منمرحلة الإعداد:  -
 راء والعمال.يختار من الوز وله أن يستنيب في تصريف أمور الدولة من تم اختياره لتلك المهمة

ة وإبداء ملاحظاته عليها في هذه المرحلة يقوم مجلس الشورى بالنظر في الموازنة العمومي مرحلة الاعتماد: -
 سلاميةوإمضاء التصحيح وإلغاء ما لا يحقق المصلحة العامة أو يخالف أحكام الشريعة الإ

                                                             
  .316محمود حسين الوادي، زكريا أحمد عزام، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام، مرجع سابق، ص  1
  .178، ص 1996، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 4نظم المالية في الإسلام، طقطب إبراهيم محمد، ال 2
  .49غازي حسين عناية، أصول الإيرادات المالية العامة في الفكر المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص   3
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الإيرادات وصرف  لالتنفيذ للسلطة التنفيذية بتحصيلطة بعد اعتماد الموازنة وإقرارها تعطى س مرحلة التنفيذ: -
 .النفقات المدرجة فيها مع التزامها بمراعاة الحدود الشرعية

، المال العام يطلق على الرقابة مالية في الإسلام مصطلح "الحسبة"، فالإسلام يحرص علىمرحلة الرقابة:  - 
الرقابة على الموازنة العمومية لبيت المال عملية متابعة . وتعتبر باعتباره وسلة لتحقيق الرفاه الاجتماعي العام

الانسان  (رقابةرقابة ذاتية  إلى:مستمرة تقوم ا السلطة نفسها. ويمكن تقسيم الرقابة في هذا الإطار 
  كل مصلحة أو وزارة على نفسها)، رقابة الأمة. (رقابةأو محكوما)، الرقابة الإدارية  حاكما
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